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  :ةــدمـقـم

العقار الفلاحي التابع للدولة منذ الاستقلال العدید من الإشكالیات أثار استغلال 

من تسییر المزارع  والتناقضات، فبالرغم من كل السیاسات الفلاحیة المنتهجة انطلاقا

قانون و ، 19682نظام التسییر الذاتي سنة  إلى ،19631الشاغرة بهیئات متعددة سنة 

الناتجة عن إدماج  إقامة المزارع الفلاحیة الاشتراكیةمرورا ب، 3 1971الثورة الزراعیة سنة 

العقاریة عن حیازة الملكیة  إلى، 4المزارع المسیرة ذاتیا والتعاونیات الفلاحیة للمجاهدین

أوت  13المؤرخ في  18-83طریق استصلاح الأراضي التي تبناها المشرع بالقانون 

 19-87وصولا إلى إعادة تنظیم المزارع الفلاحیة الاشتراكیة وصدور القانون  ،19835

ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المتضمن 

 آنذاكحیث جاء  1976، هذا الأخیر الذي صدر في ظل دستور 6وواجباتهمالمنتجین 

بطرق استغلال لم تكن مألوفة في ظل التوجه الاشتراكي، أین منح حق الانتفاع الدائم 

على سبیل فمنحت الأملاك السطحیة أما على مجمل الأرض المكونة للمستثمرة الفلاحیة 

التابعة ضي الفلاحیة لى ضمان استغلال الأرایهدف إ 19-87كان القانون  فلقدالتملیك، 

الأمثل، رفع الإنتاج والإنتاجیة بهدف تلبیة الحاجیات  الاستغلالللأملاك الوطنیة الخاصة 

  . الغذائیة للسكان واحتیاجات الاقتصاد الوطني

                                                             
، 282، ص 1963ج ر سنة ، المتضمن تسییر المزارع الشاغرة، 1963مارس  22المؤرخ في  95-63المرسوم  1

 .النسخة الفرنسیة

الصادرة في  15، ج ر عدد المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، 1968دیسمبر  30المؤرخ في  653-68الأمر  2

  .1969فبرایر  15
 30الصادرة في  97راعیة، ج ر عدد ، المتضمن الثورة الز 1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71الأمر  3

  .1971نوفمبر
4

 .1981مارس  14، المؤرخة في 14الرئاسیة رقم لتعلیمة تطبیقا ل 
صادرة في  34ج ر عدد ، الفلاحیة ملكیة العقاریةحیازة الب علقالمت، 1983غشت  13المؤرخ في  18-83القانون  5

  .1983أوت 16
ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  ، المتضمن1987دیسمبر  08المؤرخ في  19-87القانون  6

  .1987دیسمبر 09الصادرة في  50، ج ر عدد الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
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أو كما یطلق علیه بقانون  19-87بعد ربع قرن تقریبا من تطبیق القانون   

ظهر جلیا أن هذا الأخیر لم یحقق الاستغلال الأمثل للأراضي  المستثمرات الفلاحیة،

  :مثلما كان منتظرا منه، إذ ترتب عن منح حق الانتفاع الدائم خروقات و تناقضات أهمها

مشاكل داخلیة بین المستفیدین أدت إلى التقسیم العشوائي للمستثمرات الفلاحیة أو  -

 .تأجیرها

إلى أراضي قابلة للتعمیر نتیجة غیاب رقابة تحویل الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا  -

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة ومصالح البناء والتعمیر والمصالح التقنیة 

 .البلدیة من جهة أخرى

تراكم القضایا أمام المحاكم سواء بین الدولة مانحة حق الانتفاع والمستفیدین من جهة، أو  -

 .جهة أخرىبین المستفیدین فیما بینهم من 

هذه الوضعیة أدت إلى التفكیر في أحكام جدیدة تنظم وتسییر الأراضي الفلاحیة 

الخاصة، والنمط الذي كان مطروحا لعدة سنوات هو إما تأجیرها الوطنیة للأملاك التابعة 

للمستفیدین أو بیعها للمستثمرین، ونظرا لارتباط الأراضي الفلاحیة بمعانات الشعب 

سنة من الاستعمار والضریبة الغالیة التي دفعها من أجل استرجاع 132الجزائري طیلة 

حرب، فلقد تم استبعاد إمكانیة بیع هذه  السیادة الوطنیة، شهداء، أرامل، أیتام و معطوبي

لحق الرقبة الأراضي أو تأجیرها وتم استبدال ذلك بنظام أخر یحافظ على ملكیة الدولة 

الأملاك السطحیة عن طریق الامتیاز، تكرس ذلك بصدور ومنح استغلال الأرض و 

ط المحدد لشرو  03-10وكذا القانون  ،1المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08القانون 

  .2وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

أهمیة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة له  استغلالموضوع 

الخاصة، الوطنیة بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك التعریف  تتمثل أساسا فيبالغة 

، شروط وكیفیات استغلالها، بالإضافة إلى السعي إلى تكریس ثقافة قانونیة تصنیفها

                                                             
 الصادرة في 46 ، ج ر عددالمتضمن التوجیه الفلاحي، 2008غشت  03المؤرخ في  16-08القانون  1

10/08/2008.   
المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ، 2010غشت  15المؤرخ في  03 -10القانون  2

  .18/08/2010الصادرة في  46، ج ر عدد للدولة
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متداولة لدى جمیع المهتمین باستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

ولاسیما موظفي المصالح الفلاحیة، إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتمكین المستثمرین 

  . رفة حقوقهم وواجباتهمأصحاب الامتیاز من مع

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة استیعاب المادة العلمیة المتفرقة في مختلف 

القوانین، المراسیم، التعلیمات والمناشیر، مع تسلیط الضوء على بعض الإشكالات التي 

یطرحها استغلال هذا النوع من الأراضي وتقدیم بعض الاقتراحات بشأنها، المساهمة في 

إلى العمل على توضیح طرق  بالإضافةخاصة من الناحیة التطبیقیة  ،لموضوعدراسة ا

منحها، رقابتها، استرجاعها،  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

مدى نجاعة نمط الاستغلال الجدید في القضاء على سلبیات وإشكالیات النمط الذي كان 

    .1سائدا

إلى اختیار موضوع الدراسة أساسا هي كثرة الإشكالیات التي الأسباب التي دفعت 

یطرحها الموضوع وكثرة المنازعات المتعلقة به، سواء بین المستثمرین فیما بینهم أو بینهم 

والدولة، بالإضافة إلى الأهمیة الاقتصادیة والوظیفة الاجتماعیة التي تلعبها الأراضي 

  .اصةالفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخ

اعترضت هذه الدراسة عدة صعوبات لاسیما اتساع الموضوع لأن طبیعته 

تستوجب التطرق إلیه من عدة نواحي، النقص الفادح في المراجع المتخصصة وعلى 

الملغى، وهذا لا ینفي وجود  19- 87الرغم من قلتها فمعظمها دراسات في ظل القانون 

، بالإضافة إلى 19-87في ظل القانون ك كذلبالرغم من أنها میة یبعض الدراسات الأكاد

كثرة النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالموضوع وصدور بعض القوانین الجدیدة 

  .وعلى أهمیتها لم تصدر بعد النصوص التنظیمیة المتعلقة بتطبیقها

عن طریق التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بعد فشل استغلال الأراضي الفلاحیة 

المتضمن التوجیه الفلاحي  16-08نتفاع الدائم، أصدر المشرع القانون منح حق الا

                                                             
 18- 83لا یندرج ضمن دراستنا حیازة الملكیة العقاریة عن طریق استصلاح الأراضي التي تبناها المشرع بالقانون  1

، لأن هذا النظام ینص على أراضي هي في الأصل غیر فلاحیة، بالإضافة إلى أنه إذا تم 1983أوت  13المؤرخ في 

  .انجاز برنامج الاستصلاح خلال خمس سنوات فإنها تملك للمستصلح وتخرج بالتالي من ملكیة الدولة
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والذي نص على أن نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو 

الوطنیة   ، فهل الامتیاز كنمط جدید لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاكالامتیاز

الخاصة كفیل بالقضاء على الآثار السلبیة التي صاحبت استغلالها عن طریق منح حق 

ما هي أخرى فرعیة أهمها  رح عدة إشكالیاتإلى طتؤدي الانتفاع الدائم؟، هذه الإشكالیة 

 الوطنیة هل نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك، أحكام منح حق الامتیاز؟

 وما هي الآثار ریق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز؟الخاصة یكون فقط عن ط

  المترتبة عن عقد منح حق الامتیاز؟

، وبالنظر إلى الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة المطروحة یةلللإجابة عن الإشكا

لسرد كل ما تعلق  ینالملائم طبیعة الموضوع فإننا نتبع المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي

فها، تصنیفها، طرق یالخاصة سواء تعر الوطنیة بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

وكذا تحلیل النصوص القانونیة المعتمد علیها بدرجة  استرجاعها،و  ، استغلالهاتكوینها

  .كبیرة في هذه الدراسة

ول في الفصل نا، نتالدراسة إلى فصلینقمنا بتقسیم لمعالجة الإشكالیة المطروحة 

الخاصة،  الوطنیة راضي الفلاحیة التابعة للأملاكالأول أحكام منح حق الامتیاز في الأ

تطرق بالمبحث الأول إلى ماهیة حق الامتیاز في الأراضي نالذي قسم بدوره إلى مبحثین، 

، أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله إلى الوطنیة الخاصة الفلاحیة التابعة للأملاك

، خاصةالوطنیة الوكیفیات منح حق الامتیاز بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك شروط 

الآثار المترتبة عن عقد منح حق الامتیاز، الذي قسم بدوره  فنتطرق إلى الثانيأما الفصل 

لعقد  باعتبارها أثارا مباشرة والالتزاماتإلى مبحثین، نتطرق بالمبحث الأول إلى الحقوق 

أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله إلى المنازعات المترتبة عن عقد  ،منح حق الامتیاز

 .منح حق الامتیاز باعتبارها آثارا غیر مباشرة
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أحكام منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة : الفصل الأول

  الخاصة الوطنیةلأملاك 

الخاصة كأصل عام عن  الوطنیة یتم استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

 ،1المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08وهذا تماشیا مع القانون  ،طریق منح حق الامتیاز

المتضمن  1990دیسمبر 01 المؤرخ في 30-90كان ذلك تجسیدا لتعدیل القانون حیث 

لذلك قبل التطرق إلى شروط وكیفیات منح  ،142-08قانون الأملاك الوطنیة بموجب القانون

 ،ر الذي یختلف باختلاف مجال تطبیقههذا الأخی ،هذا الحق یجب تقدیم مفهوم لحق الامتیاز

وبما أن دراستنا خاصة  ،ثم نقوم بتقدیم مفهوم للأراضي الفلاحیة والتي تعتبر محلا للدراسة

م مفهوم للأملاك كان لابد من تقدی ،الخاصة فقط دون غیرها الوطنیة بتلك التابعة للأملاك

بعد ذلك إلى تحدید شروط  الانتقال ثم ،هذا نتطرق إلیه بالمبحث الأولكل الخاصة للدولة و 

الخاصة والتي  الوطنیة كیفیات منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاكو 

إذا كان منح حق الامتیاز ناتج عن تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق ما تختلف بحسب 

والتنظیمیة المعمول امتیاز أو ناتج عن منح جدید لحق الامتیاز تطبیقا للنصوص التشریعیة 

  .  وهذا ما سنتطرق إلیه بالمبحث الثاني ،بها

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .السالف ذكره، المتضمن التوجیه الفلاحي، 2008غشت  03المؤرخ في  16-08لقانون من ا 17المادة  1
 02الصادرة في  52ج ر عدد ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون  2

غشت  03الصادرة في  44، ج ر عدد 2008یولیو  20المؤرخ في  14-08المتمم بالقانون المعدل و  ،1990دیسمبر

2008.  
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ماهیة حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك : المبحث الأول 

  الخاصة  الوطنیة

 اأصبح الامتیاز یشكل نمط ،المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08بعد صدور القانون   

إذا ما استثنینا منه الأراضي  ،الخاصة الوطنیةلاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

الأراضي غیر شبه الصحراویة و التي استصلحها المستفیدون في المناطق الصحراویة و 

المحدد  03-10ثم ما فتئ أن صدر القانون  ،مخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولةال

الذي استمد التابعة للأملاك الخاصة للدولة و لال الأراضي الفلاحیة وكیفیات استغ لشروط

لذلك سوف نتطرق إلى ماهیة تضمن التوجیه الفلاحي، الم 16-08روح وجوده من القانون 

الخاصة  الوطنیةماهیة الأملاك و  ،المطلب الأولبمنح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة 

  .بالمطلب الثاني

  منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة ماهیة :المطلب الأول

لابد من تحدید  ،قبل التطرق إلى ماهیة منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة  

هذا ما سنتطرق إلیه و  ،ذلك حسب مجال منحهحق الامتیاز في مختلف القوانین و مفهوم 

  .ثم نتطرق بعد ذلك إلى تحدید مفهوم للأراضي الفلاحیة بالفرع الثاني ،بالفرع الأول

  مفهوم حق الامتیاز: الفرع الأول

تم تقدیم تعاریف مختلفة لحق الامتیاز، وذلك ناتج عن اختلاف مجال منحه وكذا 

لذلك سوف نقدم تعریفا لحق الامتیاز بصفة عامة ثم نقدم تعریفا لحق  القوانین التي تحكمه،

  .متیاز الفلاحيالا

  :تعریف حق الامتیاز - أولا

تعریف حق الامتیاز بشكل دقیق سنقوم بتقدیم التعریف اللغوي لحق  مكن منحتى نت

  .الامتیاز ثم نقدم التعریف الاصطلاحي
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  :تعریف منح حق الامتیاز لغة-1

  ظهر فضله على مثله: الشيء -أ: امتیازا ،امتاز: امتیاز

  انفصل عن غیره وانعزل: الشيء -ب                      

  .1تمیز بعضهم من بعض: القوم -ج                      

  منح حق الامتیاز اصطلاحا أشكال تعریف -2

یعرف حق الامتیاز كما سبق ذكره حسب مجال الدراسة لذلك سنحاول تقدیم التعاریف 

  .الامتیاز في مختلف القوانین المختلفة لمنح حق

ویعني عقد  یشتهر باسم فرانشایزحق الامتیاز : تعریف حق الامتیاز في القانون التجاري-أ

حیث یعرف بأنه عقد أو اتفاق بین طرفین مستقلین یقوم بموجبه الطرف الأول  ،حق الامتیاز

بمنح الطرف الثاني الذي یدعى ممنوح الامتیاز  (franchisor)والذي یدعى مانح الامتیاز 

(franchisée)  الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكیة الفكریة أو المعرفة

الفنیة لإنتاج سلعة أو توزیع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجاریة التي ینتجها أو 

ووفقا لتعلیماته وتحت إشرافه في رقعة جغرافیة معینة ولفترة زمنیة  ،یستخدمها مانح الامتیاز

بدأ نظام الامتیاز التجاري  ،2مادي أو الحصول على مصالح اقتصادیةوذلك بمقابل  ،محددة

في الولایات المتحدة الأمریكیة كغیره من المفاهیم  1871في الظهور تجاریا لأول مرة عام 

الإداریة والتسویقیة وكان ذلك بعد الحرب الأمریكیة وتحدیدا ظهر في عملیة تسویق ماكینات 

والمأكولات السریعة ثم  فشركات السیارات ،ركات المشروباتثم تبعتها ش ،)سنجر(الخیاطة 

  .3ومحطات الخدمات بالإضافة إلى قطاع الخدمات كالفندقة ،عدد كبیر من الشركات

عقد الامتیاز التجاري یشمل ثلاث أنواع من العقود أهمها عقد الامتیاز الصناعي 

(franchise industrielle)  والذي یقصد به نقل المعرفة الفنیة من المرخص إلى المرخص

جودة السلعة له لتصنیع المنتجات أو تجمیعها كما یشرف المرخص على الإنتاج للتأكد من 

أما النوع الثاني فهو عقد امتیاز  ،مطابقتها للمواصفاتالتي تحمل العلامة و 

                                                             
  .229ص  ،1978 ،3، بیروت، طدار العلم للملایین ،المجلد الأول ،معجم الرائد ،جبران مسعود 1

2 http://ar.wikipedia.org/wiki/حق  الامتیاز (le 06/06/2014 à19:20) 
3 http://www.alhrbi-m-.com/wp-content/uploads/2010/05/business (le 06/06/2014 à 19:06). 
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من له نوع في تمكین المرخص ل هذا التمثوی   (franchise de distribution)التوزیع

كما  ،تسویق المنتجات ویلتزم المرخص بتورید المنتجات خلال مدة العقد إلى المرخص له

 ،یقدم له المساعدات الفنیة في مجال التسویق وتقدیم خدمات الصیانة وتوفیر قطع الغیار

التي و  ین المشروعات المستقلةوسیلة عقدیة للتعاون فیما ب: " بأنه بعضكما عرفه ال

ط بها من حقوق الملكیة الفكریة تعتمد على نقل المعارف الفنیة والتجاریة وما یرتب

شروط الذي یمارس نشاطه وفقا لمعاییر و الصناعیة والمساعدة الفنیة من المانح للمتلقي و 

بهدف تكرار النجاح الذي حققه المانح  ،یضعها المانح في مقابل أداءات مادیة لهذا الأخیر

عقد هناك من قسم امتیاز التوزیع نفسه إلى عقد امتیاز التوزیع و و  ،1"التجاري في نشاطه

هو عقد امتیاز فوالأخیر  لنوع الثالث، أما ا2جعلهما شكلین مختلفینامتیاز الخدمات و 

یهدف هذا النوع إلى تحقیق شهرة  ،busines format:التشكیل التجاري الذي یعرف ب

العلامة التجاریة وتعریف العملاء بها من خلال الترخیص لعدد كبیر من المشروعات 

  .3باستعمال العلامة

ن أجل إن الإدارة تسعى على الدوام م :تعریف منح حق الامتیاز في القانون الإداري -ب

جاهدة إلى التسییر الحسن  الاجتماعي للأفراد لذلك تسعىتحسین المستوى الاقتصادي و 

قد تقوم بتسلیم مهمة التسییر إلى الخواص من أجل تحقیق بعض النتائج و  ،لمرافقها العمومیة

 ،فعقد الامتیاز هو عقد أو اتفاق تكلف الإدارة العمومیة المانحة سواء كانت الدولة ،الایجابیة

قانون العام أو من القانون الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من ال

یقوم صاحب  ،بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة ،الخاص یسمى صاحب الامتیاز

 ،أمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك ،الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله

الامتیاز مقابل في مقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي یتقاضى صاحب و 

كما یعرف بأنه منح الإدارة العامة  ،4مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق

إدارة مرفق عام ذو بقصد تنظیم و  ،بموجب عقد إداري إلى شخص طبیعي أو معنوي خاص

                                                             
  .27ص  2006 ،د ط ، مصر،دار الفكر العربي ،النظام القانوني لعقد الامتیاز التجاري ،یاسر سید الحدیدي 1
 .30ص  نفسه،المرجع  ،یاسر سید الحدیدي 2
 .206 ،205ص ص ،2009 د ط، ،الجزائر ،دار هومة ،قانون التجارة الدولیة المعاصرة ،سعد االلهعمر  3
  .282ص  ،ند س  ،4ط ،سطیف ،دار المجدد ،الإداريالوجیز في القانون  ،ناصر لباد 4
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 یكون هذا التنظیم أو الإدارة أوو  ،طبیعة اقتصادیة أو تشغیله وذلك خلال مدة زمنیة محددة

التشغیل تحت إشراف ورقابة الإدارة العامة وذلك عن طریق عمال وأموال یقدمها الملتزم على 

في مقابل رسم یتقاضاه الملتزم یدفع من طرف الأفراد المنتفعین بخدمات هذا  ،مسؤولیته

  .1المرفق

  :هناك من عرف عقد الامتیاز بأنهكما أن 

" Mode de gestion d'un service publique par le quel une 

personne publique (Autorité concédante) confie à une personne 

physique ou morale (Concessionnaire) recrutée 

contractuellement, la mission de gérer un service public sous le 

contrôle de la meunière moyennant une rémunération et aux 

risques exclusifs du concessionnaire"2. 

عقد الامتیاز عقد إداري بطبیعته یدخل في باب العقود " فه كالتاليیر تم تعما ك  

وهو من أهم العقود الإداریة الانفرادیة ینشئ  ،الإداریة التي تخضع لأحكام القانون الإداري

یتضمن شروطا  ،علاقات قانونیة بین الهیئة الإداریة والشخص المستفید من عقد الامتیاز

وهو شكل من أشكال تسییر الأملاك  ،غیر مألوفة یهدف إلى خدمة وتسییر مرفق عام

التي تبقى ملكا شيء و یة الالوطنیة ولا یمكن للمستفید من عقد الامتیاز من تحویل ملك

عدم القابلیة للحجز عدم القابلیة للتقادم و  ،وطنیا تخضع لمبدأ عدم القابلیة للتصرف

یحتفظ الشخص المعنوي العام في عقد الامتیاز بحقه في تعدیل شروط العقد في و  ،علیها

  .3"أي وقت تستدعیه ضرورة المصلحة العامة

الامتیاز الإداري إلا من خلال القانون المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف عقد   

 حیث نصت المادة ،مكانة قبل هذا التاریخ إذ لم تكن له أیة ،المتضمن قانون المیاه 83-17

                                                             
  .251 ،57ص ص ،1995 ،د ط ،عمان ،دار میسرة ،1ج ،-مقارنةدراسة  -الإداريالقانون  ،خالد خلیل الظاهر 1

2 Ibtissam garram, terminologie juridique dans la législation algérienne, palais du livre, 

Blida, 1998, p 58. 
  .73ص  ،2012 ،د ط ،الجزائر ،دار الخلدونیة ،العقار في القانون الجزائري ،مجید خلفوني 3
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والذي لا یتم منحه إلا لصالح  ،عقد الامتیاز عقدا من عقود القانون العام:" منه على 21

وما یلاحظ على هذا النص أنه  ،1"...والمجموعات المحلیة الهیئات والمؤسسات العمومیة

أغفل اعتبار دفتر الشروط أداة لصیقة جاء متماشیا مع النظام الاقتصادي القائم آنذاك، كما 

المتضمن قانون المیاه فعرف امتیاز الموارد  12-05أما القانون  ،بعقد الامتیاز الإداري

ون العام لكل شخص الذي یعتبر عقدا من عقود القان:" ... منه 76 المائیة بنص المادة

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط 

وبهذا یكون القانون كرس  ،2"المحددة في القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

  .الامتیاز بحیز أكبر بعدما كان مخولا للأشخاص الاعتباریة فقط

حق الامتیاز عرف منذ القانون : (le privilège )حق الامتیاز في القانون المدني  -ج

إذ لم یكن یعطي الدائن حقا على  ،یكن بصورته التي هو علیها الیوم الروماني إلا أنه لم

فكان صاحب حق الامتیاز یعتبر دائنا عادیا  ،مال معین للمدین وبذلك لا یخوله حق التتبع

وتطور مفهوم حق الامتیاز أكثر في  ،لیة على مجموع الدائنین العادیینمع منحه فقط أفض

عقاریة مما منح  أخرىظهور حقوق امتیاز خاصة منقولة و  ظل القانون الفرنسي القدیم إثر

الدائن صاحب حق الامتیاز حقا عینیا على عین معینة بالذات زیادة على حقوق الامتیاز 

      :كالتاليالمشرع الجزائري عرفه وقد  ،دین منقولة وعقاریةالعامة التي ترد على كل أموال الم

لا یكون للدین امتیاز إلا و  ،الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته" 

الصیغة  یتضح من هذا التعریف أن المشرع جعل من الأولویةو  ،3"بمقتضى نص قانوني

متیاز یتقدم الدائنین العادیین فصاحب حق الا ،عنصره الرئیسيالجوهریة لحق الامتیاز و 

                                                             
، 1983یولیو  19الصادرة في  30عدد  ج ر ،تضمن قانون المیاهالم ،1983یولیو  16المؤرخ في  17-83ن القانو  1

  .ملغىال
 ،04/09/2005الصادرة في  60ج ر عدد  ،یاهتضمن قانون المالم ،2005 غشت 04المؤرخ في 12-05انون الق 2

 . 27/01/2008الصادرة في 04ج ر عدد  ،04/01/2008 المؤرخ في 03- 08المتم بالقانون المعدل و 
 ج ر عدد ،المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58- 75رالأممن  982المادة  3

  .30/09/1975الصادرة في  78
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یستوفي حقه و  ،یزاحم الدائنین المتمتعین بضمان عیني عند بیع المال المحمل بحق الامتیازو 

  .1طبقا لمرتبته بالنسبة لهؤلاء الدائنین

یه نفس قواعد عقد الرهن هو حق عیني تبعي تسري عل بعضحسب الفحق الامتیاز 

یتم بمقتضى عقد رسمي وینقضي  ،تجدیده شطبه وقیده بالمحافظة العقاریةلاسیما الرسمي و 

غیر أنه بالرجوع إلى أحكام القانون المدني  ،2ببراءة الذمة أو بتنازل الدائن عن حقه المالي

، 3نجد حقوق الامتیاز العامة حتى ولو وردت على عقار لا یجب فیها الشهر ولا حق التتبع

لى جمیع أموال المدین فتسمى بحقوق الامتیاز العامة كامتیاز حقوق الامتیاز قد ترد عو 

حقوق الامتیاز ة للأقارب عن ستة أشهر الأخیرة و النفقة المستحق ،الأجرة المستحقة للخدم

 ،العامة تخول للدائن صاحب الامتیاز استیفاء حقه بالأولویة من أموال المدین وقت التنفیذ

هذه  ،العقاریةأموال المدین المنقولة و فیها على جمیع فحقوق الامتیاز العامة یقع الضمان 

الحقوق تعطي لصاحبها أفضلیة مطلقة باستثناء الامتیاز العقاري الذي یضمن مبالغ مستحقة 

للخزینة العمومیة مثل الرهنیة القانونیة لفائدة خزینة الدولة المضروبة على العقارات التي 

 یفريف 07 المؤرخ في 01-81كانت تابعة للدولة وتم التنازل عنها بموجب أحكام القانون 

  .ورغم أن هذه الامتیازات تعطي أولویة شاملة إلا أنه لا یخول لصاحبه حق التتبع ،19814

أما حقوق الامتیاز التي ترد على عقار أو منقول معین فتسمى حقوق الامتیاز 

 ،التي تقسم بدورها إلى حقوق امتیاز خاصة منقولة وحقوق امتیاز خاصة عقاریة ،الخاصة

ة الواردة على عقار فهي الحقوق التي تقع على عقارات معینة بالنسبة لحقوق الامتیاز الخاص

ویشبه هذا النوع  ،امتیاز المقاول أو المهندس المعماري على البناء ،كامتیاز بائع العقارات

وحقوق الامتیاز الواردة  ،إلى حد بعید الرهن الرسمي إلا أنه یختلف عنه من حیث المصدر

                                                             
الرهن الرسمي وحق التخصیص والرهن الحیازي  ،الواضح في القانون المدني التأمینات العینیة ،بري السعیديمحمد ص 1

  .302ص، 2010، د ط ،عین ملیلة ،دار الهدى لقضاء،التعدیلات ومزیدة بأحكام اوحقوق الامتیاز طبقا لأحدث 
 .66ص  ،مرجع سابق ،مجید خلفوني 2
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم58- 75من الأمر  986المادة  3
التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المتضمن  ،1981فبرایر  07المؤرخ في 01-81القانون  4

الهیئات المؤسسات و التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري و  المهني أو

 .10/02/1981الصادرة في 06ج ر عدد ،والأجهزة العمومیة
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ق امتیاز عقاري أخر أو حق رهن رسمي مهما كان على عقار أسبق في المرتبة على أي ح

أما فیما بینها فالامتیاز الضامن للمبالغ المستحقة للخزینة العامة یتقدم على  ،تاریخ قیده

أما بالنسبة لحقوق الامتیاز الخاصة الواردة على منقول فهي الحقوق  ،1حقوق الامتیاز العامة

العقار على المحصولات الزراعیة التي تنتجها التي تقع على منقول بعینه مثل امتیاز مؤجر 

ورغم أن حقوق الامتیاز الخاصة الواردة  ،على الثمن الأرض المؤجرة أو امتیاز بائع المنقول

على منقول تمنح صاحبها حق التقدم والتتبع إلا أن هذا الامتیاز یتأثر بقاعدة الحیازة في 

  .2المنقول سند الملكیة

  :الامتیاز الفلاحيتعریف حق  - ثانیا

إذا كانت وظیفة المشرع هي تشریع النصوص القانونیة فان وظیفة الفقه هي تعریف 

شرع هو من قدم إلا أنه في حالة تعریف الامتیاز الفلاحي نجد الم ،المصطلحات القانونیة

  .ذلك من خلال مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالعقار الفلاحيبنفسه تعریفا له و 

  :16-08ف الامتیاز الفلاحي من خلال القانون تعری-1

المتضمن التوجیه  16-08من القانون  02بند  03 لقد قدم المشرع من خلال المادة

عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة :" الفلاحي تعریفا للامتیاز الفلاحي حیث نص على أنه

ما یلاحظ على هذا  ،"لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع إتاوة

التعریف أن المشرع عرف حق الامتیاز بأنه عقد المنح وكذلك نصه على أركان العقد 

حیث ذكر الطرف الأول وعبر عنه بالسلطة مما یدل  ،تحدید المدة ،سببه ،كأطراف العقد

 ،على تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامةروط الاستثنائیة على هذا العقد و على تطبیق الش

أما سببه فقد وضح بأنه استغلال العقارات الفلاحیة مما یستتبع استغلالها في المجال 

كما نص  ،الفلاحي دون غیره وأن أي تغییر للوجهة الفلاحیة یعتبر إخلالا بالالتزامات

المشرع على أن عقد حق الامتیاز یكون لمدة معینة فهو من عقود المدة فعامل الزمن فیه 

                                                             
 . ، السالف ذكرهالمتضمن القانون المدني ،58- 75من الأمر  986المادة  1
 .306ص  ،مرجع سابق ،محمد صبري السعیدي 2
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ه یكون بمقابل دفع إتاوة سنویة جراء استغلاله لها وهذا ما یجعله من عقود و ان ،محل اعتبار

  .المعاوضة

نجد المشرع ینص على أن  16-08من القانون  16 بالرجوع إلى نص المادة  

التابعة  الامتیاز یشكل نمطا جدیدا لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة

لاسیما و  ،1المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 30-90یعد ذلك تكریسا للقانونو  للدولة

وحتى عند عودتنا إلى  ،14-08مكـــــــرر منه المستحدثة بموجب أحــــكام القانـــــــــون  64 المادة

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز  ، الذي2008الفاتح سبتمبر المؤرخ في  04-08الأمر 

نجد  ،2على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

انجاز المشروع الاستثماري في  عند الانتهاء منحق الامتیاز بعدما كان یحول إلى تنازل 

لامتیاز وكیفیات منح االمحدد لشروط  30/08/2006المؤرخ في  11-06ظل الأمر 

، والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

 زمنیة مدةب محددالامتیاز حق منح  أصبححیث أصبح غیر قابل إلى التحویل إلى تنازل، 

أصبح الامتیاز یشكل نمط لاستغلال  كما، 3سنة قابلة للتجدید ثلاث مرات 33أدناها 

تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، سواء كانت فلاحیة أو موجهة لإنجاز مشاریع الأراضي ال

  .لكل منهماالمؤطر استثماریة مع اختلاف النظام القانوني 

  :03- 10تعریف الامتیاز الفلاحي من خلال القانون  -2

 03-10لقد قدم المشرع تعریفا لحق الامتیاز في المجال الفلاحي  من خلال القانون   

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة كما 

 ،لة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریةالامتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدو :" یلي

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ،"صاحب الامتیازتثمر المس" یدعى في صلب النص

للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر شروط یحدد 

                                                             
 .، السالف ذكرهالمتضمن الأملاك الوطنیة ،المعدل و المتمم ،30-90القانون مكرر من  64 المادة 1
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  ،2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08 الأمر 2

  .03/09/2008 الصادرة في 49 ج ر عدد ،الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة
  .سالف ذكرهال ،2008سبتمبر  01المؤرخ في  ،04-08من الأمر  04المادة  3
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سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة ) 40(عن طریق التنظیم لمدة أقصاها أربعون 

من  03 عریف الذي جاءت به المادةیلاحظ على هذا التعریف مقارنة مع ت ،1..."سنویة

أنه قد أوفى عقد الامتیاز في المجال الفلاحي حقه من خلال التعرض  16-08القانون 

مدته والمقابل المالي  ،محل العقد ،كتحدید الأطراف ،لجمیع العناصر الجوهریة المكونة له

رنة مع تعریف والجدید في هذا التعریف مقا ،الذي تتقاضاه الدولة في شكل إتاوة سنویة

أن المشرع حصر المستثمر صاحب الامتیاز في الشخص الطبیعي دون  16-08القانون 

وبالتالي استبعد الأشخاص المعنویة أن تكون مستفیدة من عقد امتیاز في الأراضي  ،سواه

 ،كما حصره في من یحمل الجنسیة الجزائریة فقط ،الخاصة الوطنیةالتابعة للأملاك  الفلاحیة

وبالتالي استبعاد إمكانیة أن یكون المستثمر صاحب الامتیاز في مفهوم هذا القانون طرفا 

  .أجنبیا

الذي  1997دیسمبر  15المؤرخ في  483-97بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي   

یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في 

نجد المشرع لم یشترط أن یكون صاحب  ،شروطهأعباءه و ستصلاحیة و المساحات الا

كذلك لم یشترط  ،الامتیاز شخصا طبیعیا بل ترك المجال مفتوحا أمام الأشخاص المعنویة

حالة طلب تحویل حق في  المقابللكنه ب ،الجنسیة الجزائریة بالنسبة للشخص الطبیعي

كذلك لكل الأعضاء لشخص الطبیعي و ا كونأن ی شترط، فهنا یالامتیاز الممنوح إلى تنازل

أما المشرع الجزائري بنص المادة  ،2من جنسیة جزائریة معنوي المساهمین إذا كان الشخص

 :فنص على 01/12/1990المؤرخ في  المعدل والمتمم، 30-90   مكرر من القانون 64

المسماة السلطة صاحبة  ،العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك"... 

حق الامتیاز بمنح شخص معنوي أو طبیعي یسمى صاحب الامتیاز حق استغلال ملحق 

أو استغلال منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة /الملك العمومي أو تمویل أو بناء و

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  ،2010غشت  15المؤرخ في  03-10من القانون  04 المادة 1

 . السالف ذكره، التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المحدد لكیفیات منح حق امتیاز قطع  ،1997دیسمبر  15 المؤرخ في 483- 97المرسوم التنفیذي من  05 المادة 2

 83ج ر عدد  ،أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعباءه وشروطه

 .17/12/1997الصادرة في 
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تعود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز محل منح الامتیاز إلى السلطة صاحبة  ،لمدة معینة

ما یلاحظ على هذه المادة أنها جعلت من حق الامتیاز نمط لاستغلال  ،1..." تیازحق الام

كذلك قدمت أطراف العلاقة العقدیة وهما السلطة صاحبة حق  ،الأملاك الوطنیة العمومیة

 ،الامتیاز والطرف المقابل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ویسمى صاحب الامتیاز

بناء لغرض  ،تحویل ،والذي عبرت عنه بالاستغلال وحددت الغرض من هذا الامتیاز

  .على أن یكون ذلك لمدة محددة ،خدماتي

  مفهوم الأراضي الفلاحیة: الفرع الثاني

وذلك من خلال  ،یمثل القطاع الفلاحي ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصاد الوطني  

مساهمته الفعالة في تحقیق الأمن الغذائي واعتباره النشاط الرئیسي في العدید من المناطق 

لذلك سعى المشرع الجزائري من خلال قانون التوجیه العقاري إلى إعطاء تعریف  ،بالبلاد

  .اللأراضي الفلاحیة وقدم تصنیفا له

  :تعریف الأراضي الفلاحیة - أولا

المؤرخ في  1983لسنة  87الفصل الأول من القانون عدد بع التونسي إذا كان المشر   

كل :" عرف الأراضي الفلاحیة بأنهاالمتعلق بحمایة الأراضي الفلاحیة  ،1983ینایر  11

التي وقع تخصیصها لإنتاج فلاحي أو غابي أو اخیة و منالأراضي التي بها طاقات طبیعیة و 

 كذلك الأراضي التي وقع ترتیبها كأراض فلاحیةو  كن أن تكون أرضیة لذلك الإنتاجالتي یم

فان المشرع الجزائري كذلك هو من تولى بنفسه تعریف الأراضي الفلاحیة من خلال  ،2..."

المتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون 

ف الأراضي الفلاحیة أو حیث جاء تعری ،19953سبتمبر  25المؤرخ في  26-95بالأمر 

الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة في :" الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة كالتالي

                                                             
  .السالف ذكرهالمعدل و المتمم،  ،الوطنیةالمتضمن الأملاك  ،30-90مكرر من القانون  64المادة  1

2 http://lejuriste.montadalhilal.com/t648-topic (le 05/06/2014 à 22:18) 
صادرة في ال 49ج ر عدد  ،المتضمن التوجیه العقاري ،1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90نالقانو من  04المادة  3

سبتمبر  27صادرة في ال 55ج ر عدد  ،1995سبتمبر  25المؤرخ في 26-95ر المعدل والمتمم بالأم ،18/11/1990

1995. 
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مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا 

 ،"هأو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویل ،یستهلكه البشر أو الحیوان

لعل هذا التعریف حسب الأستاذ محمد بلون منتقد من حیث كونه أهمل الجانب القانوني و 

للعقار الفلاحي والذي یتمحور أساسا حول حق الملكیة إذ ورد بمصطلحات تقنیة تمیل إلى 

  .1علم الاقتصاد الزراعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونیة التي یتألف منها العقار الفلاحي

المشرع سعى من خلال هذا التعریف إلى تكییف قانون التوجیه العقاري كإطار لعل   

فهو بالتالي یحل محل قانون الثورة الزراعیة الذي انحاز إلى  ،مرجعي للملكیة العقاریة

  .2التعریف الإیدیولوجي للعقار الفلاحي والذي شعاره الأرض لمن یخدمها

  :فلاحیةتصنیف الأراضي ال - ثانیا

المؤرخ  25-90المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة بموجب أحكام القانون لقد صنف   

 33-88وكذلك بموجب أحكام القانون  ،المتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18في

بالإضافة إلى المرسوم  ،1989المتضمن قانون المالیة لسنة  1988دیسمبر  31المؤرخ في

المحدد للمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة  2012مارس  19المؤرخ في  124-12التنفیذي 

التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على الأراضي 

  .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  :تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب قانون التوجیه العقاري-1

 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90لقد قدم لنا المشرع الجزائري بالقانون   

حیث  ،منه 05 المتضمن التوجیه العقاري تصنیفا للأراضي الفلاحیة وذلك بنص المادة

 ،الأراضي الفلاحیة الخصبة ،قسمها إلى أربع أصناف وهي الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا

  .الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصوبة وأخیر الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصوبة

                                                             
دار  ،أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام ،عجة الجیلالي 1

 .238ص  ،2005 ،د ط ،الجزائر ،الخلدونیة

 .238ص  المرجع نفسه، ،عجة الجیلالي 2
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 ،الأراضي الفلاحیة العمیقة تلك هيالأراضي الفلاحیة الخصبة جدا  :الصنف الأول  - أ

وكثیرا ما كانت  ،1تعد ذات طاقة إنتاجیة عالیة والتيالمسقیة أو القابلة للسقي  ،الحسنة التربة

  .وسهولة الولوج إلیها هذه الأراضي تحت ید المعمرین إبان فترة الاستعمار الفرنسي لجودتها

هي تلك الأراضي الفلاحیة المتوسطة و الأراضي الفلاحیة الخصبة  :الثانيالصنف   - ب

قد  كما ،وتكون مسقیة أو قابلة للسقي ،العمق إذا ما قورنت بالأراضي الفلاحیة الخصبة جدا

تكون أرض فلاحیة عمیقة ولكنها غیر مسقیة وواقعة بمنطقة رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي 

 .أي لا تحتوي على انحدارات شدیدة ولا یوجد بها انجراف للتربة ،2على أیة عوائق طبوغرافیة

الأراضي الفلاحیة متوسطة الخصوبة وهي تلك الأراضي المسقیة  :الصنف الثالث  - ت

أو تلك الأراضي الفلاحیة غیر  ،التي بها عوائق متوسطة سواء في الطبوغرافیة أو في العمق

المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فیها تكون متغیرة وغیر ثابتة ولا تحتوي على 

كذلك تدخل ضمن هذا الصنف الأراضي  ،3عوائق طبوغرافیة تعیق الزراعة أو السقي

 ،مقالفلاحیة غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة وكذلك في الع

مع نسبة أمطار فیها متغیرة بالإضافة إلى الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة 

 .الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافیة

الأراضي الفلاحیة ضعیفة الخصوبة وهي تلك الأراضي الفلاحیة التي  :لصنف الرابعا  - ث

رتفاع الشدید مثلا أو الانخفاض الكبیر والذي تحتوي على عوائق طبوغرافیة كبیرة كالا

أما نسبة الأمطار فیها فمتغیرة بالإضافة إلى  ،یجعلها مركزا لتجمع المیاه معظم أیام السنة

 .4وجود ملوحة بها وتعرضها للانجراف

  

  

                                                             
 ،2003 ،د ط ،الجزائر ،دار هومة ،دراسة وصفیة تحلیلیة ،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ،سماعین شامة 1

  .101ص
 . السالف ذكره ،المتضمن التوجیه العقاري ،25-90من القانون  07المادة  2
 .السالف ذكره ،المتضمن التوجیه العقاري ،25-90من القانون  08 المادة 3
 .101ص  ،مرجع سابق ،سماعین شامة 4
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على معاییر  بأنه تصنیف طبوغرافي یعتمد 25-90وقد أطلق على تصنیف القانون   

حیث استند المشرع في هذا التقسیم إلى ضوابط علم التربة والمناخ وكأن  ،تةبیولوجیة بح

نظام  ،بالمشرع یرید التكفیر عن تقسیم الأراضي الفلاحیة إبان أحكام التسییر الذاتي

ت التسییر الذاتي أخصب الأراضي ونظام الثورة الزراعیة أین منحت تعاونیا اتالتعاونی

راعیة بالأراضي الجبلیة ضعیفة الخصوبة وعوائق في نسب أجودها واكتفاء عمال الثورة الز و 

  .1الملوحة والانجراف وهو ما دفع بأغلبیة المستفیدین للتنازل عنها ،العمق ،الأمطار

  :1989تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب قانون المالیة لسنة  -2

 33-88من خلال أحكام القانون كذلك صنف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة   

إلى أربعة أصناف  ،19892المتضمن قانون المالیة لسنة و  1988دیسمبر 31المؤرخ في 

المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90وهي نفس الأصناف التي اعتمدها القانون 

لكنه قسم كل نوع من الأنواع المذكورة إلى صنفین وذلك حسب  ،التوجیه العقاري فیما بعد

حیث قسم الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا والتي  ،3مهاستفادتها من نظام الري من عد

أراضي فلاحیة خصبة جدا مسقیة وأراضي فلاحیة خصبة  إلى صنفین) أ(أعطاها الرمز 

الذي یخص الأراضي الفلاحیة الخصبة والتي أعطاها  نف الثانيكما قسم الص ،جدا جافة

راضي فلاحیة خصبة أو  ،أراضي فلاحیة خصبة مسقیة ،إلى صنفین كذلك) ب(رمز المنطقة 

اضي الفلاحیة المتوسطة الخصوبة الصنف الثالث الخاص بالأر  أما أو غیر مسقیة، جافة

ي فلاحیة متوسطة الخصوبة مسقیة فقسمها إلى أراض) ج(التي أعطاها رمز المنطقة و 

المتعلق بالأراضي أما الصنف الرابع والأخیر و  ،أراضي فلاحیة متوسطة الخصوبة جافةو 

أراضي ضي فلاحیة ضعیفة الخصوبة مسقیة و ضعیفة الخصوبة فقسمت إلى أراالفلاحیة 

  .4فلاحیة ضعیفة الخصوبة جافة

                                                             
 .239 ص ،مرجع سابق ،عجة الجیلالي 1
الصادرة في  54ج ر عدد  ،1989المتضمن قانون المالیة لسنة ، 1988دیسمبر  31المؤرخ في 33- 88القانون 2

 .1988دیسمبر31
 .103ص  ،مرجع سابق ،سماعین شامة 3
  .السالف ذكره ،1989المتضمن قانون المالیة لسنة  ،33-88من القانون  80المادة  4
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تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنیف جاء من أجل تحدید الإتاوة السنویة التي یدفعها   

 19-87في إطار القانونالخاصة  الوطنیة التابعة لأملاكالمستفیدون من الأراضي الفلاحیة 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  1987دیسمبر  08 رخ فيالمؤ 

كما یلاحظ أن المشرع قدم تصنیف  ،للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

على أنها الأراضي ) أ(حیث صنف المنطقة  ،للأراضي الفلاحیة حسب تساقط الأمطار

ة والأراضي المجاورة لها والتي تبلغ نسبة تساقط الأمطار الفلاحیة الواقعة بالمناطق الساحلی

صنفها على أنها الأراضي السهلیة التي یتراوح ) ب(والمنطقة  ،ملم 600بها أكثر من 

على أنها الأراضي  هاصنفف) ج(أما المنطقة  ،ملم 600-450 متوسط التساقط فیها مابین

تضم كل ف) د(المنطقة  ،ملم 450-350السهلیة التي یتراوح متوسط التساقط فیها ما بین 

كذا تلك ملم و  350التي تقل كمیات الأمطار المتساقطة فیها عن  الأراضي الفلاحیة الأخرى

  .1الأراضي الواقعة بالمناطق الجبلیة

  :124- 12یذي المرسوم التنف تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب-3

صنف المشرع الأراضي الفلاحیة بالنظر إلى إمكاناتها الفلاحیة وهذا قصد استعمالها   

كأساس لحساب إتاوة حق الامتیاز الممنوح للمستثمرین أصحاب الامتیاز تطبیقا للقانون 

  :2حیث قسم الأراضي الفلاحیة إلى أربعة أصناف ،10-03

تضم جمیع الأراضي الفلاحیة الواقعة على المناطق ) أ(المنطقة  :الصنف الأول  - أ

 .ملم 600الساحلیة وشبه الساحلیة التي تتهاطل علیها كمیات أمطار تساوي أو تفوق

التي تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات ) ب(المنطقة : الصنف الثاني  - ب

 .ملم 600-450أمطار تتراوح ما بین 

التي تضم هي الأخرى أراضي السهول لكن هذه الأخیرة ) ج(المنطقة  :الصنف الثالث  - ت

حیث ) ب(تستفید من كمیات أمطار أقل من تلك التي تستفید منها أراضي السهول بالمنطقة 

                                                             
 .سالف ذكرهال ،1989المتضمن قانون المالیة لسنة  ،33-88من القانون  81 المادة 1

2
المحدد للمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة  ،2012مارس  19المؤرخ في  124-12من المرسوم التنفیذي  02 المادة 

الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق 

 .25/03/2012الصادرة في  17ج ر عدد  ،الخاصة للدولة
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علما أن الأراضي السهلیة هي  ،ملم 450-350تستفید من كمیات أمطار تتراوح ما بین 

 .%12.5تلك الأراضي التي یقل انحدارها عن 

لتي تضم مختلف الأراضي الفلاحیة مهما كان موقعها ا )د(المنطقة  :الصنف الرابع  - ث

الجغرافي بما فیها تلك الواقعة بالمناطق الجبلیة والتي تستفید من كمیات أمطار تقل عن 

  .1ملم 350

ما یلاحظ على تصنیف الأراضي الفلاحیة الذي جاء به المشرع الجزائري بالقانون   

استثنى منه الأراضي الرعویة وذلك نظرا لخطورة سیاسة الاستصلاح فیها على أنه  90-25

 تینمنفصل تینبمادهما حیث أقدم المشرع على تعریفكذلك الأراضي الغابیة، ، و الغطاء النباتي

  .2عن تلك التي عرف بها الأراضي الفلاحیة

  القانون كما یلاحظ كذلك تشابه تصنیف الأراضي الفلاحیة بین ما جاء بأحكام   

    تلك التي جاء بها المرسوم التنفیذي مع 1989المتضمن قانون المالیة لسنة  88-33

غیر أن وجه الاختلاف بینهما هو أن المرسوم  ،19/03/2012المؤرخ في  12-124

حیث قسم الأراضي  ،الموقع الجغرافي والتساقط معاي أخذ بمعیار  124-12التنفیذي 

فیما إذا كانت أراضي فلاحیة ساحلیة أو شبه ساحلیة أو  الفلاحیة على أساس موقعها

أراضي سهلیة وهذه الأخیرة قسمها إلى صنفین حسب معدل تساقط الأمطار وإلى صنف رابع 

لم یعد یأخذ   ، كماهذا الصنف یضم باقي الأراضي الفلاحیة بما فیها تلك الأراضي الجبلیة

  .بالمعیار البیولوجي للتربة

  

  

  

                                                             
المحدد للمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس  ،124- 12مرسوم التنفیذي من ال 04 المادة 1

 .السالف ذكره ،الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على الأراضي 
 .السالف ذكره ،المتضمن التوجیه العقاري ،25-90ون من القان 13 ،12المادتین  2
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  الخاصة  الوطنیة ماهیة الأملاك: الثانيالمطلب 

یجب أن نقدم قبل كل شيء  ،الخاصة الوطنیةحتى نتمكن من تحدید ماهیة الأملاك   

هذا ما سنتناوله و  ها حیث نتطرق إلى تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصهامفهوما ل

ولاسیما تلك التي جاء بها القانون  بعد ذلك نقوم بالتعرف على طرق تكوینهابالفرع الأول، و 

  .المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم و ذلك ما سنتناوله بالفرع الثاني 90-30

  الخاصة  الوطنیة مفهوم الأملاك: الفرع الأول

فالمشرع یهدف من  ،تحتل الأملاك الوطنیة الخاصة أهمیة بالغة في التشریع الجزائري  

خلالها إلى تحقیق منفعة مالیة وتملیكیة لذلك خصها بنظام قانوني خاص یمیزها عن 

، 1إدارتها ورقابتها ،الأملاك العامة التابعة للدولة وخصها بهیئات إداریة تعمل على تسییرها

الخاصة بشكل دقیق یجب أن نتعرض إلى  الوطنیة حتى نستطیع تحدید مفهوم الأملاك

  .الخاصة ثم التطرق إلى خصائصها الوطنیةف الأملاك تعری

  :الخاصة الوطنیةتعریف الأملاك  - أولا

كذلك قدم تعریفا  المشرع الجزائريإلا أن  ،الخاصة الوطنیةتعریفا للأملاك الفقه قدم   

لذلك سوف نتطرق  ،المعدل والمتمم المتعلق بالأملاك الوطنیة 30-90القانون  موجبب لها

  .لى التعریف التشریعيإإلى التعریف الفقهي ثم بعد ذلك 

  :الخاصة الوطنیةالتعریف الفقهي للأملاك -1

تعرف الأملاك الوطنیة الخاصة بأنها الأشیاء المملوكة ملكیة خاصة للدولة أو   

بل حتى  ،وهي الأشیاء غیر المخصصة للمنفعة العامة ،للأشخاص المعنویة العامة الأخرى

أي  ،الأموال العامة یمكنها أن تنقلب إلى أموال خاصة بإنهاء تخصیصها للمنفعة العامة

 كما أنها ،لا حق ملكیة إداریة ویكون حق الدولة علیها حق ملكیة خاصة ،تصنیفها بإعادة

                                                             
ص  ،2010، د ط، الجزائر ،دار الخلدونیة ،تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري ،سلطاني عبد العظیم 1

133. 
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أو هي  ،1تخضع بوجه عام لأحكام الملكیة شأنها في ذلك شأن ملكیة الأشخاص الطبیعیة

  .2تلك الأموال التي تؤدي وظیفة مالیة و تملیكیة

الخاصة یمكن أن تكون  الوطنیة ما یمكن استخلاصه من هذا التعریف أن الأملاك  

ونمیز أملاك  ،مملوكة للدولة كما یمكن أن تكون مملوكة للأشخاص المعنویة العامة الأخرى

كما یمكن  ،للمنفعة العامة یرة تخصصالدولة الخاصة عن أملاك الدولة العامة بأن هذه الأخ

إعادة تصنیف الأملاك العامة لتصبح أملاك خاصة للدولة وفقا لإجراءات قانونیة معمول بها 

كما هو الشأن في حالة فقدان الأرض الغابیة التابعة  للأملاك العامة للدولة لطابعها الغابي 

وأخیرا فإن حق الدولة على هذه الأملاك هو حق ملكیة خاصة لا حق ملكیة إداریة  ،مثلا

طبق تمما یستتبع عن ذلك أن منازعاتها تخضع للقضاء العادي لا إلى القضاء الإداري و 

  .علیها نفس الأحكام التي تطبق على الملكیة الخاصة

  :الخاصة الوطنیة  التعریف التشریعي للأملاك -2

 ،الخاصة الوطنیة القانون المدني قانون الأملاك الوطنیة في تعریف الأملاكلقد سبق   

لذلك سوف نتطرق إلى التعریف الذي جاء به القانون المدني ثم إلى التعریف الذي جاء به 

  .قانون الأملاك الوطنیة

تعرض القانون المدني إلى تعریف : الخاصة الوطنیةتعریف القانون المدني للأملاك -أ

الخاصة للدولة بمناسبة تعریفه لأموال الدولة حین اعتبر العقارات  الوطنیة كالأملا

والمنقولات التي تخصص لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع 

إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزراعیة 

و ربما  ،4نص على عدم جواز التصرف فیها أو حجزها أو سقوطها بالتقادمو  ،3أموال للدولة

 ،1989یعاب على بعض نصوص القانون المدني أن هذه الأحكام لم تعدل بعد دستور  ما

                                                             
 ، ط د ،بیروت ،ربيدار إحیاء التراث الع ،8ج  ،حق الملكیة ،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري 1

  .145ص  ،د س ن
   ،2004 ،د ط ،الجزائر ،دار هومة ،تابعة للدولة والجماعات المحلیةالوجیز في الأملاك الخاصة ال ،أعمر یحیاوي 2

 .32ص 
 .، السالف ذكرهالمتضمن القانون المدني ،58- 75ر من الأم 688المادة  3
 .سالف ذكرهال ،المتضمن القانون المدني ،58- 75من الأمر  689 المادة 4
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الداخلة في إطار  الاشتراكیة للكلام عن المؤسسات الاشتراكیة أو التعاونیات الآن إذ لا مجال

من القانون  689المادة  شارة إلیه كذلك أن المشرع بنصوما تجدر الإ ،الثورة الزراعیة

الحجز  ،د بین الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعدم قابلیتهما للتصرفحالمدني و 

وذلك نظرا لتبني المشرع للفكر الاشتراكي  قبل أن یعتمد ثنائیة تقسیم  ،والسقوط بالتقادم

  .301-90أملاك الدولة وذلك بموجب أحكام القانون 

المستقرئ لقانون الأملاك إن : الخاصة الوطنیةتعریف قانون الأملاك الوطنیة للأملاك  -ب

الوطنیة یجد هذا الأخیر لم یعرف الأملاك الخاصة للدولة مثلما عرف الأملاك العامة للدولة 

 من المادة 02 فبالرجوع إلى الفقرة ،المعدل والمتمم 30- 90من القانون  12 بنص المادة

نجد المشرع استعمل في تعریف الأملاك الخاصة للدولة مبدأ المخالفة حیث عمد  ،منه 03

 30-90من القانون  12 إلى النص على أن الأملاك العامة للدولة هي تلك المذكورة بالمادة

واعتبر الأملاك الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العامة للدولة هي  ،المعدل والمتمم

وهو نفس ما ذهب إلیه بالمواد  ،شریطة أن تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیةأملاك خاصة للدولة 

حیث عمدت هذه المواد إلى تعداد هذه الأملاك بالاعتماد  ،من نفس القانون 20إلى  17من 

  .2على معیار عدم التصنیف ضمن الأملاك العامة للدولة أو عدم تخصیصها للمنفعة العامة

قابلة للحجز ولا إلى التقادم ما عدا المساهمات الخاصة غیر الوطنیة  الأملاك  

قانون بوهو نفس ما ذهب إلیه المشرع  ،3المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

علما أنها قابلة للتصرف فیها وفق أحكام خاصة ووفقا  ،4الإجراءات المدنیة والإداریة

 2012دیسمبر  16 المؤرخ في 427-12 لنصوص تنظیمیة ولاسیما المرسوم التنفیذي رقم

ویتم  ،5الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة 

                                                             
  .32 ص ،مرجع سابق ،یحیاويأعمر  1
 .103ص  ،2006 ،1ط  ،الجزائر ،دار هومة ،المنازعات العقاریة ،لیلى زروقي ،حمدي باشا عمر 2
 .السالف ذكره، المتضمن الأملاك الوطنیة ،30-90المعدل والمتمم للقانون  ،14-08من القانون  04نص المادة  3
ج ر عدد  ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتیتضمن قانون  ،2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08 من القانون 636المادة  4

 .2008أبریل  23الصادرة في  21
المحدد لشروط و كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة  ،2012دیسمبر  16المؤرخ في  427- 12المرسوم التنفیذي  5

  .19/12/2012الصادرة في  69 ج ر عدد ،و الخاصة التابعة للدولة
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ذلك عن طریق إدارة أملاك الدولة ووفقا للنصوص القانونیة المعمول بها التي تحكم 

 المحدد لقواعد مطابق البنایات 2008یولیو  20المؤرخ في  15-08الموضوع كالقانون 

المعدل  2013أبریل  25المؤرخ في  153- 13 أو في إطار المرسوم ،إتمام انجازهاو 

العقاریة التابعة  ملاكالأالتنازل عن حدد لشروط وكیفیات الم 269-03 للمرسوم التنفیذي

للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري، المستلمة أو الموضوعة تحت الاستغلال قبل أول 

لأن الأملاك الوطنیة كأصل عام أصبحت تمنح عن طریق الامتیاز  ،اأو غیره ،2004ینایر

هذا فیما یخص العقارات أما المنقولات فتباع  ،رف فیها إلا بوجود نص قانوني خاصولا یتص

  .1كأصل عام عن طریق المزاد العلني

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري في سیاق تعریفه للأملاك الوطنیة الخاصة المذكور   

شيء من التعقید ولم یكتفي  اعتمد ،المعدل والمتمم 30-90من القانون  03لمادة بنص ا

بالتعریف السلبي بل وضع معاییر التفرقة بین الأملاك الوطنیة العامة والخاصة وفقا للنظریة 

  .2التقلیدیة للأملاك الوطنیة

  :خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة - ثانیا

 ،العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها ولا للتقادم ولا للحجزإذا كانت الأملاك الوطنیة   

فإن الأملاك الخاصة التابعة للدولة هي الأخرى غیر قابلة للحجز ولا للتقادم ماعدا 

  .3المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  :عدم القابلیة للتقادم-1

فیها كما یتصرف الفرد في غم أن الأملاك الخاصة التابعة للدولة قابلة للتصرف ر   

كقانون  ،4ملكیته الخاصة غیر أن ذلك یتم وفقا لقوانین خاصة ولوائح تنظم هذه العملیة

الحرفي والتجاري التابعة للدولة  ،التنازل عن المحلات المخصصة للاستعمال السكني

ویة تس ،1981والجماعات المحلیة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري المشغولة قبل سنة 

                                                             
 .176ص  ،مرجع سابق ،سلطاني عبد العظیم 1
 .137ص  ،المرجع نفسه ،سلطاني عبد العظیم 2
 .السالف ذكره ،المتضمن الأملاك الوطنیة 30-90المعدل والمتمم للقانون  ،14-08من القانون  04المادة  3
  .167ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري 4
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أوت  01المؤرخ في  01-85وفقا للقانون  1985البناءات الفوضویة المبنیة قبل سنة 

    التنازل عن أملاك الدولة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري طبقا للمرسوم ،1985

فهي تختلف عن الأملاك الوطنیة العامة  ،...،2003أوت  07المؤرخ في  03-269

وبالتالي فإذا  ،إلا أنها تتقاطع معها في عدم القابلیة للتقادم ،1قابلة للتصرف فیهاالغیر 

وضع الأشخاص أیدیهم لفترة زمنیة معینة ولو طالت على جزء من الأملاك الخاصة 

لا یمنع الإدارة من فذلك ولو كانت هذه الحیازة هادئة علنیة وغیر متقطعة  ،التابعة للدولة

ي عدم إمكانیة تحریر عقد شهرة ولا شهادة وبالتال ،استرداد هذه الأملاك في أي وقت

ولهذا یمنع على الأشخاص وضع الید على الأملاك الوطنیة  ،2حیازة على هذه الأملاك

ها الخاصة بنیة التملك مهما طالت مدة الإقامة علیها أو وضع الید علیها لعدم جواز تملك

المعنوي ولا یعفى وفي حالة ثبوت ذلك لا یحتاج القاضي إلى إثبات الركن  بالتقادم

تم وضع الید  حیث یلزم المخالف بالتعویض ولو ،المخالف إلا في حالة القوة القاهرة

فإذا حاز شخص مالا بنیة تملكه بالتقادم فعلیه أن یثبت توافر جمیع شروط  ،بحسن نیة

الاكتساب بالتقادم المكسب وعلى الدولة في هذه الحالة الدفع بجمیع طرق الإثبات أن 

الوطنیة ملاك وبالرغم من توافر شروط التقادم المكسب إلا أنها تعد من الأملاك هذه الأ

لا یجوز كسب أي حق  هویستتبع ذلك أن ،بالتقادم اومن ثمة لا یجوز تملكه ،الخاصة

كحق الانتفاع أو حق الامتیاز أو حق  بالتقادم عیني على الأملاك الخاصة للدولة

  .3ارتفاق

المؤرخ  196049لعقاریة للمحكمة العلیا رقم بالرجوع إلى القرار الصادر عن الغرفة ا   

ممارسة دعاوى الحیازة على أراضي العرش إذا كانت  تأقر  هانجد ،26/04/2000في 

حیث تعتبر أراضي العرش أرضا  ،4متمسك بها اتجاه الغیر ولیس ضد الدولة مالكة الأرض

نوفمبر  18المؤرخ في  25-90الخاصة بموجب أحكام القانون الوطنیة تابعة للأملاك 

                                                             
  .، السالف ذكرهالمتضمن القانون المدني 58- 75مر من الأ 689المادة  1

 .السالف ذكره ،المتضمن الأملاك الوطنیة 30-90المعدل والمتمم للقانون  14-08من القانون  04المادة   
 .16ص  ،مرجع سابق ،سلطاني عبد العظیم 2
  .169ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري 3
 .17، ص 1، عدد 2000، م ق 26/04/2000، بتاریخ 196049المحكمة العلیا، قرار رقم  4
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المؤرخ في  26-95 من الأمر 13منه المعدلة بموجب المادة  85 ولاسیما المادة 1990

أما الأستاذ حمدي باشا عمر فقد سلك نفس سیاق القرار الصادر عن  ،1995سبتمبر  25

إلى التمسك بالحیازة حتى في  ادع نالغرفة العقاریة وأیده بل ذهب إلى أبعد من ذلك حی

دیسمبر  01المؤرخ في  30-90من القانون  04لى المادة إبالاستناد  ،مواجهة الدولة

عدم قابلیة -المتضمن الأملاك الوطنیة والتي لم تقر الحمایة التقلیدیة للأموال العامة  1990

لأملاك الوطنیة إلا على ا -عدم جواز التمسك بالتقادم  -عدم القابلیة للحجز -التصرف

الخاصة فهي بالتالي لا تخضع  الوطنیة فأراضي العرش تصنف ضمن الأملاك ،العمومیة

 ،1وبالتالي یجوز التمسك بحیازتها حتى في مواجهة الدولة نفسها ،لقواعد الحمایة المذكورة

المتضمن  30-90من القانون  04 لمادةهذا الطرح لم یعد جائزا بعد تعدیل وإتمام ا غیر أن

حیث أضاف المشرع فقرة ثانیة لها تنص  ،14-08الأملاك الوطنیة بموجب أحكام القانون 

على أن الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات 

وبالتالي فالمشرع قطع الشك بالیقین حیث  ،المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

وبالتالي لا یمكن  ،الأخرى غیر قابلة للتقادمهي  لخاصةا الوطنیة أصبحت حتى الأملاك

قد سایر ، و ن الأملاك الخاصة التابعة للدولةالاستناد إلى وضع الید من أجل اكتساب جزء م

نجدها تنص على عدم ه من 689المادة هذا التعدیل أحكام القانون المدني فبالرجوع إلى 

لأموال الدولة، فالمشرع هنا لم یفرق بین  إمكانیة التصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم

  .الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة

  :عدم القابلیة للحجز -2

إذا كان الحجز هو وضع الدائن لأملاك مدینه بید القضاء ضمانا للوفاء بدینه حتى   

ویتم تحصیل مبلغ  ،یتجنب كل سلوك محتمل قد یصدر عنه بهدف تهریب هذه الأملاك

إلا أن الأملاك  ،حیث یتم بیعه بالمزاد العلني ،2الدین بعد الحجز عن طریق التنفیذ علیه

الخاصة التابعة للدولة غیر قابلة لأي إجراء یرمي إلى حجزها وذلك طبقا للمادة الرابعة الفقرة 

البطلان من  یثیر القاضي حالةو  ،2008یولیو  20المؤرخ في  14-08الثانیة من القانون 

                                                             
 .198 ص ،مرجع سابق ،لیلى زروقي ،حمدي باشا عمر 1
 .36ص  ،مرجع سابق ،مجید خلفوني 2
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وقد  ،تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام دون حاجة إلى أن یقدم طلب أو دفع بهذا الخصوص

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة على مجموعة من الأموال التي لا بنص المشرع  

یجوز الحجز علیها ومن ضمنها الأملاك المملوكة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو 

وإذا كان الأصل أن الأحكام القضائیة واجبة  ،1سات العمومیة ذات الصبغة الإداریةللمؤس

جل تنفیذها النفاذ متى كانت نهائیة وللمحكوم له الحق في إتباع الإجراءات القانونیة لأ

الإداریة متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 09-08عنها بالقانون  ولاسیما تلك المنصوص

ولكن هذه الحلول المقترحة للدائن  ،اختیاریا أو جبریا بإتباع طرق التنفیذ الجبريوذلك سواء 

لأجل استیفاء حقه من المدین لا تجد صدى في مجال أملاك الدولة لأن القانون یعتبر ذمة 

غیر معسرة ولا مماطلة فإذا ما تبین للدولة أن للفرد  ،2الدولة والهیئات المحلیة دائما ملیئة

  .3اختیارا لا جبرا أو قسراعلیها أوفته حقه طوعا و ق دائنیة ح

إلا أن هناك بعض الإدارات العمومیة من تمتنع عن تنفیذ أحكام أو قرارات قضائیة    

المؤرخ في  02-91لذلك أصدر المشرع الجزائري القانون  ،بدفع تعویض لأحد الأفراد قضيت

حیث یمكن  ،4أحكام القضاء المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض 1991ینایر  08

للأفراد في هذه الحالة أي حالة الامتناع أن یقدموا عریضة مكتوبة إلى أمین الخزینة الولائیة 

على أن ترفق بنسخة تنفیذیة للحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الجهة  ،مباشرة

راءات محضر امتناع محرر من طرف محضر قضائي والذي یثبت فیه أن إج ،الإداریة

حیث یقوم  ،یهء من تاریخ إیداع الملف لداشهرین دون جدوى ابتد مدة التنفیذ القضائیة بقیت

أمین الخزینة بدفع المبلغ الذي تضمنه الحكم أو القرار القضائي النهائي في أجل ثلاثة أشهر 

غیر قابلة للحجز تحت أي الخاصة  الوطنیة ولذلك فالأملاك ،5ء من تاریخ إیداع الطلباابتد

ظرف وربما قصد المشرع حمایة هذه الأملاك من تعسف بعض الموظفین أو الأعوان 

                                                             
 .السالف ذكره ،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتضمن ،09- 08القانون من  636المادة  1
 .17ص  ،مرجع سابق ،سلطاني عبد العظیم 2
  .168ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري 3
،   الخاصة المطبقة على بعض الأحكام المحدد للقواعد ،1991ینایر  08المؤرخ في  02-91ن القانو من  02المادة  4

 .09/01/1991الصادرة في  02ر عدد  ج
 . السالف ذكره ،الخاصة المطبقة على بعض الأحكام المحدد للقواعد، 02-91من القانون  08 المادة 5
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ة ممهورة بالصیغة العمومیین الذین یمتنعون عن تنفیذ أحكام أو قرارات قضائیة نهائی

  .التنفیذیة

  الخاصةالوطنیة تكوین الأملاك  :لفرع الثانيا

منه  26من المادة  02 المعدل والمتمم ولاسیما الفقرة 30-90عملا بأحكام القانون   

حیث یتم اقتناء الأملاك التي تدرج  ،فإن الأملاك الوطنیة تكون الوسائل القانونیة أو التعاقدیة

الخاصة بعقد قانوني وذلك سواء بطرق الاقتناء التي تخضع للقانون  الوطنیة في الأملاك

 ةالإرث والشفعة وهناك طرق استثنائی ،الحیازة ،دمالتقا ،التبادل ،التبرع ،الخاص كالعقد

التأمیم بالإضافة إلى المصادرة نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة و ك للقانون العام خضعت

 ،على أن الأملاك الخاصة للدولة تفقد نص 30-90من القانون  38أما المادة  ،الاستیلاءو 

وهذه الأخیرة تسمح  ،و بالاقتناء أو إنجاز الأملاكالولایة والبلدیة تتكون إما بتحدید القانون أ

  .بامتلاك الأموال عن طریق إنشائها بالأشغال العامة

  :الخاصة الخاضعة للقانون الخاص الوطنیة طرق تكوین الأملاك - ولاأ

 ،قد تكتسب الدولة أملاكا بأسالیب القانون الخاص والتي تضمنها القانون المدني  

حیث  ،الاقتناء بمقابل أو مجانا كالهبة والوصیة أو الإرث أو بالشفعةذلك سواء عن طریق و 

تعامل الدولة هنا كأشخاص القانون الخاص لأنها تتعامل مع احد الأفراد على أساس 

  .1التراضي

  :الوسائل المجانیة للكسب-1

 ،الوصایا ،الهباتفي وسائل للكسب المجاني ویمكن إجمالها هناك عدة طرق و   

الهیئات الدولیة ا المقدمة من المنظمات الخیریة و والوصای الهبات ،الأملاك الشاغرة والإرث

نص عنها  التيالتي تعمل في إطار المساعدة أو التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف 

فالمشرع میز بین  ،المعدل والمتمم 1990المــؤرخ في الفــاتــــح دیسمبر  30-90 القانون

تي تقدم للدولة عن تلك التي تقدم للجماعات المحلیة وتلك التي تقدم للمؤسسات الهبات ال

منه عن شروط قبول هذه الهدایا حیث  43 فقد نصت المادة ،العمومیة ذات الطابع الإداري

                                                             
  .91ص  ،مرجع سابق ،أعمر یحیاوي 1
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ذلك بعد لیة أو بموجب قرار وزاري مشترك و یتم ذلك بموجب قرار یصدره الوزیر المكلف بالما

دیسمبر  16المؤرخ في  427-12منصوص عنها بالمرسوم التنفیذي القیام بالإجراءات ال

 ،على أن لا یكون موضوع التبرع مثقل بأي عبء أو شرط أو تخصیص خاص ،20121

لأن الوصیة تصرف  ،2إلا بعد إجازة الورثة) 1/3(أما الوصایا فلا یجب أن تتجاوز الثلث 

الأملاك التركات التي لا مالك لها و مضاف إلى ما بعد الوفاة وفیما یخص الأملاك الشاغرة و 

یدخل ضمن هذه الأملاك تلك العائدة للدولة و  ،3المهملة فتعود إلى الدولة بمقتضى القانون

المتضمن أیلولة الأملاك  1966ماي  06المؤرخ في  102-66بموجب أحكام الآمر 

 ،ملاك الوطنیةالمتضمن قانون الأ 30-90الشاغرة إلى الدولة بالإضافة إلى أحكام القانون 

وفي حالة انعدام المالك أو الوارث یحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائیة المختصة 

من قانون  180 باستصدار حكم قضائي یصرح بانعدام الوارث وهذا تطبیقا لأحكام المادة

ذلك بعد إجراءات التحقیق اللازمة حیث یترتب على الحكم بعد أن یصبح نهائیا و  ،الأسرة

وبعد  ،4من القانون المدني وما بعدها 827حراسة القضائیة مع مراعاة أحكام المادة ال

  .5انقضاء الآجال المقررة حسب الحكم الذي یصرح بانعدام الورثة تعلن حالة الشغور

  :وسائل الكسب بمقابل -2

ومن  ،سواء كان هذا المقابل نقدا أو عینااكتساب الدولة للأملاك بمقابل تتعدد وسائل   

حیث یقوم أشخاص القانون العام باقتناء هذه الأملاك طبقا لأحكام  ،أهم هذه الوسائل الشراء

المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي  98 ،97 ،96الساریة المفعول ولاسیما المواد 

المحدد لشروط وكیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة والخاصة  2012دیسمبر  16

                                                             
 وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیةالمحدد لشروط  ،427-12من المرسوم التنفیذي  172- 169المواد من  1

 .سالف ذكرهال والخاصة التابعة للدولة،
 12الصادرة في  24 عدد ج ر، المتضمن قانون الأسرة ،1984یونیو  09المؤرخ في  11- 84من القانون  185المادة  2

فبرایر  27الصادرة في  15ج ر عدد  ،2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05ربالأم المعدل و المتمم ،1984یونیو 

2005. 
 .سالف ذكرهال ،المتضمن القانون المدني، 58- 75من الأمر  773المادة  3
  .المعدل و المتمم ،المتضمن الأملاك الوطنیة ،30-90من القانون  52 المادة 4
إعلان حالة نصت على أحكام وكیفیات و التي  ، السالف ذكره،427-12من المرسوم التنفیذي  182 إلى180المواد  5

 .الشغور وعودة الحقوق المیراثیة للدولة
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حیث یتم اقتناء العقارات والحقوق العقاریة والمحلات التجاریة من طرف  ،لةالتابعة للدو 

مصالح الدولة والمؤسسات العمومیة بعد إخطار مدیریة أملاك الدولة التي تتولى عملیة 

  . بعد الحصول على ترخیص یصدره الوالي ،تقییمها وإعداد العقد المكرس لذلك

الشفیع أمام القضاء بهدف الحصول على أما الشفعة فهي طریق قانوني یستعمله   

اصة بحق الشفعة على سبیل حیث قرر المشرع حالات قانونیة خ ،ملك أو حق عقاري

بالإضافة إلى حالات أخرى نص عنها  ،من القانون المدني 795 ذلك بنص المادةالحصر و 

 المعدل 25-90من القانون  71، 62 ،57 ،52المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد 

التي مفادها إعطاء الحق للدیوان الوطني للأراضي  المتضمن التوجیه العقاري، المتممو 

الفلاحیة لممارسة حق الشفعة في الأراضي الفلاحیة الخاصة متى ثبت عدم استغلالها 

مراقبة مدى وضعها قید ها إلى حمایة الأراضي الفلاحیة و ویهدف المشرع من خلال ،1تعسفا

لمحافظة على طابعها الفلاحي وذلك نظرا لأهمیتها الاقتصادیة او  الاستغلال من عدمه

  .الاجتماعیةو 

الذي یحدد شروط وكیفیات  15/08/2010 المؤرخ في 03-10كما أن القانون   

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة نص على حق الدولة في ممارسة 

الامتیاز طلب ترخیص بالبیع أو التنازل عن حق الشفعة بمناسبة تقدیم المستثمر صاحب 

 ،2من قانون التسجیل 118نصت المادة فقد في إطار مكافحة التهرب الجبائي ما أ ،حقه

  على وجوب قیام مدیریة الضرائب بإعلان الرغبة في الشفعة فیما یخص العقارات التي تباع 

التهرب من دفع رسم التسجیل غیة ویصرح أصحابها بأثمان تقل عن الأثمان الحقیقیة لها ب

مدیري  ،كما حثت وزارة المالیة مدیري الضرائب بالولایات ،رسم الشهر العقاريو  الطابعو 

مدیري الحفظ العقاري على ممارسة حق الشفعة للدولة وذلك بتفعیل هذا الحق ملاك الدولة و أ

نة من یكون ذلك خلال أجل سعن قیمة المبلغ المصرح به و  %10على أن تضاف نسبة 

                                                             
 .390ص  ،مرجع سابق ،مجید خلفوني 1
الصادرة  89، ج ر عدد المتضمن قانون التسجیل ،المعدل و المتمم 1976 دیسمبر 07المؤرخ في  105-76الأمر  2

 .18/12/1977في 
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تحریر العقد علما أن السلطة التقدیریة للإدارة خلال ممارسة هذا الحق وضعت علیها بعض 

  .1القیود حتى لا یتعسف في استعمال هذا الحق

تجدر الإشارة إلى أن الشفعة لا ترد إلا على العقارات أو الحقوق العقاریة أو ما   

والمشرع حصر  ،2الشفعة لا تجزأ أن تكون الشفعة في العقار كله ذلك أن على ،یتصل بهما

لذلك كثیرا ما یلجأ  ،الشفعة في عقد البیع وحده دون سائر التصرفات فلا شفعة في الهبة

  .تهربا من الشفعة اتالأشخاص إلى عملیات بیع مقنعة في شكل هب

المؤرخ  30-90من القانون  96إلى  92نصت عنها المواد من فعملیة التبادل أما   

وعلى الرغم من نص  ،المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم 1990دیسمبر  01في 

ولكن على الرغم من ندرته إلا أنه ، القانون على هذا التصرف إلى أنه یظل نادر الوقوع

لاسیما تلك المتعلقة بالتعویض العیني للأراضي تلجأ الدولة إلى عملیات تبادل و  أحیانا

أن عملیات التبادل بین  علما ،3فقدت طابعها الفلاحيلفلاحیة التي كانت موضوع تأمیم و ا

الأشخاص الطبیعیة یكون وفقا لأحكام القانون المدني وبعد الحصول على قرار من الدولة و 

الذي یكون في شكل عقد رضائي ولكنه حیث یحرر عقد التبادل  ،الوزیر المكلف بالمالیة

للأملاك موضوع التبادل والقیمة التجاریة الذي یحدد وصفا دقیقا و یكون بناء على قرار الوزیر 

، 4لكل منهما ومعدل فارق القیمة إن وجد الذي یترتب على أحد طرفي التبادل للطرف الأخر

فإذا كان عقد التبادل في شكل  ،ویكون إما في شكل عقد توثیقي وإما في شكل عقد إداري

اعتبارها موثق الدولة ویوقعه مدیر عقد إداري فتقوم بتحریره المدیریة الولائیة لأملاك الدولة ب

أما إذا كان عقد التبادل عقد  ،أملاك الدولة بصفته ممثلا لوزیر المالیة على المستوى المحلي

توثیقي فیتم لدى مكتب توثیق وتتبع فیه كل الإجراءات كأي عقد عادي بین الخواص ویمثل 

طرف الثاني المتبادل مع الدولة فیه الدولة مدیر أملاك الدولة على مستوى الولایة ویتحمل ال

                                                             
 .مارسة حق الشفعة للدولةمالمتعلق ب، 2009أوت  12، المؤرخ في 01-09رقم وزارة المالیة، منشور وزاري  1
 والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الإسلامیةالشفعة بین الشریعة أحمد خالدي،  2

  .173ص  ،2006 ،1طالجزائر،  ، دار هومة،الدولة
ر عدد  ج 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95من الأمر  03 المادةالمعدلة بنص  25-90من القانون  76 المادة 3

  .1995سبتمبر  27الصادرة في 55
  .190ص  ،مرجع سابق ،سلطاني عبد العظیم 4
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خضع لعملیات التسجیل علما أن عقد التبادل في الحالتین ی ،كل المصاریف التوثیقیة

ذلك حتى تنتقل ملكیة العقار إلى الدولة أین یدمج ضمن الأملاك و  ،الإشهار العقاريو 

  .الخاصة للدولة

أو ما یعرف أما فیما یخص اكتساب الدولة لأملاك جدیدة عن طریق الإنجاز   

المتضمن تنظیم الصفقات  236-10فإذا رجعنا إلى المرسوم الرئاسي  ،بالصفقات العمومیة

العمومیة المعدل والمتمم نجد الدولة تقوم بمنح صفقات عمومیة من أجل تنفیذ الأشغال 

 ، بناء مقرات للمؤسسات والهیئات العمومیةإنشاء الجسور ،مد الطرق، العمومیة كالبناء

  .هذه الأملاك المنجزة تعد ملكا من أملاك الدولة ،وغیرها

  :طرق تكوین الأملاك الخاصة للدولة الخاضعة للقانون العام - ثانیا

إذا كانت الدولة عندما تكتسب أملاكا بأسالیب القانون الخاص تتعامل كأشخاص   

فإنها عندما تكتسب أملاكا بطرق القانون  ،القانون الخاص لأنها تتعامل على أساس التراضي

 المصادرة، ،وتتلخص هذه الوسائل في التأمیم ،العام تستعمل امتیازات السلطة العامة

  .نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالاستیلاء، 

  :التأمیم والمصادرة-1

وذلك  ،اجتماعیة وسیاسیة ،لجأ المشرع الجزائري إلى التأمیم لتحقیق أهداف اقتصادیة  

 والتأمیم إما أن یكون كلیا ،بضم الأملاك المؤممة والمتبرع بها إلى صندوق الثورة الزراعیة

وقد مس المتغیبین عن أملاكهم واللذین لهم تاریخ غیر مشرف إبان الثورة التحریریة ولاسیما 

المساحة المسموح بها لكل یكون بتحدید فأو یكون التأمیم جزئیا  ،غاتوالباشا  أملاك القیاد

معایر لتحدید مساحة ) 03(للعلم هناك ثلاث  ،قد مست هذه العملیة كبار الملاكو  ،مالك

المقصود بالعمل لعائلة على العمل و فإما تحدد على أساس قدرة ا ،الأرض المتروكة للملاك

ى أو عل ،هنا هو الجهد الشخصي دون استعمال عمالة بالأجرة أو بنسبة من المحصول

لا یطبق و  ،1أساس مقدار الدخل الزراعي أو أخیرا على أساس طبیعة الأرض في حد ذاتها

التأمیم بالنسبة للأراضي الفلاحیة على الأشخاص الذین یملكون أقل من نصف هكتار من 

                                                             
 .السالف ذكره، المتضمن الثورة الزراعیة ،1971نوفمبر 08المؤرخ في  73- 71ر من الأم 67-65 ،02 المادة 1
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أعضاء جیش التحریر  ،هكتار من الأراضي غیر المسقیة) 05(الأراضي المسقیة أو خمس 

 وكان %60والذین أصیبوا بعجز یساوي أو یفوق نسبة  ،التحریر المنظمة المدنیة لجبهةو 

وكذلك الأشخاص الذین یبلغون من العمر هذا العجز نتیجة مشاركتهم في حرب التحریر 

وكذلك  %60سنة بالإضافة إلى المعوقین الذین تبلغ نسبة عجزهم أو تفوق ) 60(ستون 

فروع أصول و ، القصر إلى أن یبلغوا سن الرشد ،أرامل الشهداء الذین لم یكررن الزواج

الشهداء من الدرجة الأولى لعمود النسب وأخیرا الأراضي الفلاحیة التابعة للمؤسسات الخیریة 

  .1أو التعاونیة

المتضمن الثورة  1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71من الأمر  28حسب المادة    

 ،2كة ملكیة خاصة وكذلك الأملاك الوقفیةالزراعیة فعملیة التأمیم مست الأراضي المملو 

تعتبر أراضي وقف تلك الأراضي التي تخرج من ملك الواقف وتصبح حبسا على حكم ملك و 

ما إ و  ،فیسمى في هذه الحالة بالوقف العام ،الجمعیات الخیریة والمستشفیات ،االله كالمساجد

على أحدهما دون الأخر أو أن یوقف المالك أرضه أو عقاراته على عقبه ذكورا وإناثا أو 

وكل غرس أو بناء تم  ،على غیرهما ثم یؤول بعد انقراضهم إلى الجهة التي عینها الواقف

 ،3تشییده فوق أراضي الوقف یعتبر مكتسبا للشيء المحبس ولا یجوز تملیكه ملكیة خاصة

ت الإداریة علما أن قرارات التأمیم یصدرها الوالي المختص إقلیمیا والتي تعتبر من القرارا

بل أنشئت لجنتان الأولى للاستئناف  ،ولكن إجراءات الطعن فیها لا تخضع لأحكام القضاء

ممثلین عن وزارة  ،ممثلین عن اتحاد الفلاحین ،والثانیة للطعن بالنقض مكونة من قضاة

  .4الفلاحة ووزارة المالیة

  

                                                             
 .سالف ذكرهال المتضمن الثورة الزراعیة، ،73-71من الأمر  43المادة  1
      2001 ،1ط ، الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ،بن رقیة بن یوسف 2

  .78 ص
 .45 ص ،مرجع سابق ،مجید خلفوني 3
  .، السالف ذكرهالمتضمن الثورة الزراعیة، 73-71من الآمر  249، 176المادتین  4
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د فصلها صة بعأما المصادرة فهي عقوبة جنائیة تصدر من الجهات القضائیة المخت  

أو نصوص  ،1یتم النص عن هذه العقوبة بقانون العقوبات ،في قضایا ذات طابع جزائي

فقانون  ،أخرى متفرقة كقانون الجمارك أو الضرائب أو في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادیة

فالمصادرة  ،الجمارك مثلا ینص على مصادرة البضائع المستوردة خلافا للتشریع المعمول به

هي عقوبة تكمیلیة لعقوبة أصلیة محكوم بها على الجاني والتي یقرر بموجبها مصادرة هذه 

الأملاك سواء كانت عقاریة أو منقولة وإلحاقها بالأملاك الخاصة للدولة بصفة نهائیة حیث 

   .2یتم دمجها ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة

  :لعامةالاستیلاء ونزع الملكیة من أجل المنفعة ا-2

لقد اتفق الفقهاء على الطبیعة القانونیة للاستیلاء بأنه إجراء مؤقت تتطلبه ضرورة   

الاستیلاء هو ف ،3ویرد على الملكیة الخاصة فقط دون الملكیة العامة، الظروف الاستعجالیة

ویتم ذلك بقرار إداري عن طریق وضع الدولة  ،سبب من أسباب  اكتساب الدولة للأملاك

لیدها على أملاك خاصة بصفة مؤقتة بقصد استعمالها في تحقیق أهداف النفع العام مقابل 

علما أن الاستیلاء لا یترتب عنه نقل للملكیة بل تبقى الملكیة لصاحبها إلا  ،تعویض عادل

ویكون الاستیلاء بقرار إداري  ،4محددة أنه یفقد الحیازة علیها وكذا حق الاستعمال لفترة زمنیة

یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ولا  كماممضي من طرف الوالي أو سلطة مؤهلة لذلك 

فالاستیلاء  ،5يلسكنللاستعمال االاستیلاء محلات مخصصة  موضوع یجوز أن یكون

ملیة استثنائیة وهو ع ،المؤقت عموما یعتبر من الطرق الجبریة للحصول على الأموال مؤقتا

وقد نظمه المشرع الجزائري  ،تقوم بها الإدارة وفقا لإجراءات محددة ضمانا لحقوق الأفراد

                                                             
الصادرة في  49، ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66من الآمر   09المادة  1

  .، المعدل و المتمم11/06/1966
  .422، 421، ص ص 2011، 13، دار هومة، الجزائر، ط1، جالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  2
 .08ص  ،2010، د ط ،عین ملیلة ،دار الهدى ،الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري ،صونیة بن طیبة 3
 .155ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري 4
 . السالف ذكره ،المتضمن القانون المدني ،58-75من الأمر  680 ،679المادتین  5
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الإجراءات بالإضافة إلى قانون  3مكرر 681إلى  679بأحكام القانون المدني بالمواد من 

  .1المدنیة والإداریة

ى العقارات مقصور عل هأهم خصائص الاستیلاء المؤقت على العقار هي أنمن    

بالتالي فهو لا یرد على المنقولات ولا على الحقوق العینیة التبعیة لأنها تأخذ حكم فقط و 

أنه إجراء استثنائي ولا یلجأ إلیه إلا في الحالات الاستثنائیة  ،المنقولات كحق المرور مثلا

أما فیما یخص أنه مؤقتا  ،سیر المرفق العام سیرا حسنا ومنتظماو  التي یتطلبها النظام العام

وهذه الخاصیة هي أهم خاصیة تمیز الاستیلاء المؤقت عن نزع الملكیة من أجل المنفعة 

أن غرضه تحقیق منفعة كما  ،العامة لأنه ینصب على حق الاستعمال دون حق الملكیة

یریة عامة وهذا هو الهدف من وراء إجراءات الاستیلاء وللإدارة في هذه الحالة السلطة التقد

أنه  ،سواء في اختیار العقارات المراد الاستیلاء علیها أو مساحتها أو المدة المقررة للاستیلاء

ذلك على اعتبار أن الأشخاص المعنویة العامة هي التي تسعى للأشخاص العامة و امتیاز 

رار إداري صادر عن أنه ق ،إلى تحقیق المنفعة العامة لذلك قرر لها المشرع هذه السلطة

التي قد تكون هي المستفیدة مباشرة من هذا الاستیلاء أو لإدارة أخرى المهم أن ة إداریة و سلط

ي المقرر للاستیلاء القرار الإدار ، نفعة عامة أو لضمان سیر مرفق عامیكون هدفه تحقیق م

یكون مقابل تعویض وذلك جراء  كما ،ي الإداريیكون خاضعا لرقابة القاضیرتب أثاره و 

إلا أن الاستیلاء لا یتطلب  ،لحق الاستعمال ولو كان هذا الفقدان مؤقتفقدان المالك 

  .2تعویضا مسبقا مثلما هو علیه الحال بالنسبة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

من  773أما ما یطلق علیه بالاستیلاء الدائم أو النهائي فنستشفه من خلال المادة   

تعتبر ملكا من أملاك الدولة، جمیع الأموال الشاغرة التي :" القانون المدني و التي تنص

لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل 

، لكن هذا النوع من الاستیلاء لم یعد له وجود في الوقت الحالي لأنه یقع على "تركتهم

                                                             
 .السالف ذكره ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن قانون  ،09- 08القانون من  921المادة  1
 .26 -20 ص ص ،مرجع سابق ،صونیة بن طیبة 2
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ة للمنقولات، فلا یمكن تصوره بالنسبة فإن كان ذلك متصور بالنسب ،الأشیاء التي لا مالك لها

  .1للعقارات لأن هذه الأخیرة إما تكون مملوكة ملكیة خاصة أو مملوكة للدولة

إلا أنه یمكن أن یجرد منها  ،إذا كانت الملكیة الخاصة هي ملكیة محمیة دستوریا  

ل ومسبق مالكها استثنائیا عن طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة مقابل تعویض عاد

مع التصریح المسبق بالمنفعة  ،2ولا یكون ذلك إلا بعد استنفاذ كل الطرق الودیة الأخرى

حیث أصبح حتى  ،هذه الأخیرة أي المنفعة العامة التي اختلف مفهومها عن ذي قبل ،العامة

وهذا سواء كان سكن اجتماعي أو ترقوي   قطاع السكن الجماعي یدخل ضمن الصالح العام

، 29نزع الملكیة یخضع لإجراءات منصوص عنها بأحكام المادتین  ،طرف الدولةمدعم من 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع  1991أفریل  27المؤرخ في  11-91من القانون  30

الذي في الإعلان عن المنفعة العامة و  فالإجراء الأول یتمثل ،الملكیة من أجل المنفعة العامة

أما  ،هما تحقیق المنفعة العامة والإعلان عن المنفعة العامة ینإجراءبدوره یشتمل على 

 15یكون ذلك خلال ملاكها و الإجراء الثاني فیتمثل في تعیین العقار أو الحقوق العقاریة و 

حیث یعین الوالي خبیر عقاري معتمد  ،یوما التالیة لنشر قرار الإعلان عن المنفعة العامة

أما الإجراء الثالث فهو تقریر خبرة  ،د نزعها وبیان ملاكهاللقیام بالتحقیق حول الأملاك المرا

المعد من قبل إدارة أملاك الدولة وذلك بعد أن یحیل و  ،3وتقییم للعقارات المراد نزع ملكیتها

علما أن  ،الوالي إلیها الملف المكون من مخطط مساحي وقرار الإعلان عن المنفعة العامة

ك الدولة یأخذ بعین الاعتبار القیمة الحقیقیة للعقار حسب التقییم الذي تقوم به مدیریة أملا

  .الأسعار المتداولة فعلا في السوق

بعد القیام بالإجراءات السابقة یصدر الوالي قرارا بنزع الملكیة یتضمن تعیینا كاملا   

حیث یبلغ القرار للملاك  ،للعقار وهویة المالك أو أصحاب الحقوق وكذلك مقدار التعویض

   ،دعوتهم لسحب المبلغ المودع في حساب خاص بالخزینة الولائیةو  ة ملكیتهمالمنزوع

                                                             
 .299صونیة بن طیبة، مرجع سابق، ص  1
 .سالف ذكرهال ،المتضمن القانون المدني ،58-75من الأمر  680 ،679المادتین  2
لملكیة من أجل لقواعد المتعلقة بنزع الدد المح ،1991أفریل 27، المؤرخ في 11-91من القانون  22-20المواد  3

 .1991مایو  08، الصادرة في 21ج ر عدد ، المنفعة العمومیة
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للملاك الحق في عدم قبول التعویض وذلك بالطعن القضائي أمام الجهات القضائیة في و 

یشهر قرار نزع الملكیة بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا بسعي من و  ،قیمة التعویض

الوطنیة مدیریة أملاك الدولة وبالتالي تنتقل ملكیة هذه الأملاك إلى حساب الأملاك 

من قانون المالیة لسنة  59بموجب المادة  11-91بعد أن عدلت أحكام القانون و  ،الخاصة

الحقوق العقاریة لأملاك و ا الملكیةح یكرس نقل أصب ،1مكرر 29باستحداث المادة  2008

ذلك و  ،2بواسطة عقد إداري مباشرة بعد الدخول في الحیازةلفائدة الدولة  العینیة المنزوعة

هذه  ،ذات البعد الاستراتیجيو  بنى التحتیة ذات المنفعة الوطنیةیخص فقط عملیات انجاز ال

ولا تشكل الطعون المرفوعة أمام  ،العملیات یتم إقرار منفعتها العمومیة بواسطة مرسوم تنفیذي

  .3الجهات القضائیة في أي حال من الأحوال عائق أمام نقل الملكیة لفائدة الدولة

بعد تطرقنا إلى ماهیة حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة   

  .كیفیات منح هذا النوع من الأراضيالانتقال إل دراسة شروط و  ة، وجبالخاص

  

  

  

  

  

  

                                                             
الصادرة في  82ج ر عدد  ،2008لسنة المتضمن قانون المالیة  ،2007دیسمبر  30المؤرخ في  12- 07 القانون رقم 1

31/12/2007.  
نزع الملكیة من أجل المتعلقة ب ،2008أكتوبر  07المؤرخة في  9056 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

  .المنفعة العامة
 186-93 المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008یولیو  07المؤرخ في  202-08من المرسوم التنفیذي رقم ،40المادة  3

یحدد الذي  ،1991أبریل  27المؤرخ في  11- 91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون  ،1993یولیو  27 المؤرخ في

  .2008یولیو  13الصادرة في  12ج ر عدد  ،القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة



 راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصةأحكام منح حق الامتياز في الأ: الفصل الأول

 

 
 

38 

  

كیفیات منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة  شروط و: المبحث الثاني

  للأملاك الخاصة للدولة

لقد نظم المشرع الجزائري استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

وكذا أحكام القانون  2008أوت  10المؤرخ في  16-08التوجیه الفلاحي من خلال قانون 

إضافة إلى مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة  ،2010أوت 15المؤرخ في  10-03

ط وقسم هذه الشرو  ،حیث حدد الشروط  الواجب توفرها حتى یتم منح حق الامتیاز ،الأخرى

وهذا ما سنتطرق  موضوع العقد أو محلهوأخرى خاصة ب إلى شروط تتعلق بالمستثمر نفسه

حیث تختلف حالة  ،كما حدد كیفیات هذا المنح وذلك حسب الحالةإلیه بالمطلب الأول، 

عن كیفیات منح حق  ،19-87كون المستثمر حائزا على حق انتفاع دائم في إطار القانون 

ة إنشاء مستثمرات أو حال -إعلان الترشح –الامتیاز بالأراضي والأملاك السطحیة المتوفرة 

  .هذا ما سنتطرق إلیه بالمطلب الثانيو  وتربیة الحیوانات جدیدة للفلاحة

شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  :المطلب الأول

  الخاصة للدولة

إن شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

مستفیدا من أرض فلاحیة أو أملاك سطحیة  الامتیازتختلف فیما إذا كان المرشح لمنح حق 

المؤرخ في  19-87قانون تابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب حق الانتفاع الدائم طبقا لل

 ن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاكالمتضم 1987دیسمبر 08

  من القانون 02 وهذا ما نصت عنه المادة ،1واجباتهمو الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 

 19-87ستثنیت من تطبیق القانون وتلك التي ا ،والتي سنتطرق إلیها بالفرع الأول 03 -10

                                                             
للأملاك  المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ،1987دیسمبر 08المؤرخ في  19-87القانون  1

 .السالف ذكره ،الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
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وانات المستحدثة بموجب أحكام المنشور الوزاري تربیة الحیذا المستثمرات الجدیدة للفلاحة و كو 

  .هذا ما سنتطرق إلیه بالفرع الثاني 23/02/2011المؤرخ في  108المشترك رقم 

شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التي كانت خاضعة :الفرع الأول

  87/19للأحكام القانون 

غشت  15 المؤرخ في 03-10من القانون  02نص المشرع صراحة بنص المادة 

التابعة لأملاك الخاصة للدولة  على تطبیق هذا القانون على الأراضي الفلاحیة ،2010

وبالتالي فحق الامتیاز یمنح للمستفیدین في  ،19-87التي كانت خاضعة لأحكام القانون و 

شریطة  ،1هو الأصل أو مستثمرة فردیة استثناءارات الفلاحیة سواء كانت جماعیة و المستثم

وحائزین على  ،192-87أن یكون المستفیدین المذكورین قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون 

  .عقودا إداریة مشهرة بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا أو قرارات ولائیة

  :الشروط المتعلقة بالمستفید - أولا

ثم الشروط الواجب توفرها  ،19-87سنتطرق إلى الشروط التي نص عنها القانون 

  .حتى یتم تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

 :حق الانتفاعشروط منح -1

والتي تقسم بدورها إلى  ،193-87هناك عدة شروط نص عنها المشرع بالقانون 

  .شروط مهنیةلقة بالحالة الشخصیة للمستفید و شروط متع

عدة شروط یجب  19-87لقد اشترط القانون: شروط متعلقة بالحالة الشخصیة للمستفید-أ

 :توافرها حتى یمكن منح المستفید حق انتفاع دائم وهي

                                                             
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید  ،19-87من القانون  09 المادة 1

  .سالف ذكرهال ،حقوق المنتجین وواجباتهم
، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكیفیات  ،03-10من القانون  05 المادة 2

 .السالف ذكره
 .السالف ذكره ،19-87القانون  من 10 المادة 3
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من  40 أن یكون المستفید شخصا طبیعیا فلا یمكن أن یكون شخصا اعتباریا طبق للمادة -

ذلك أن یكون المستفید أهلا للتعاقد و وما یستتبع هذا الشرط  ،1القانون المدني الجزائري

وأن یكون متمتعا بقواه العقلیة ولم  ،سنة كاملة عند تاریخ المنح 19الرشد أي  ببلوغه سن

 .یحجر علیه

فلا یمكن أن تمنح الأرض الفلاحیة التابعة للدولة  ،أن یكون المستفید من جنسیة جزائریة -

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط أن تكون  ،إلا للأشخاص ذوو الجنسیة الجزائریة

لمستفید أصلیة مما یفتح الباب أمام القول أن الذین یحوزون جنسیة غیر أصلیة جنسیة ا

وتثبت الجنسیة عن طریق تقدیم نسخة طبق الأصل من بطاقة التعریف  ،یمكنهم الاستفادة

أوت  24المؤرخة في  121الوطنیة لا غیر حسب ما هو وارد بالتعلیمة الوزاریة رقم 

لمستفیدین على استكمال ملفاتهم مساعدة االإداریة و  قصد تسهیل الإجراءات ذلكو  ،19912

 .الابتعاد نوع ما عن التعقیدات البیروقراطیة و 

حیث نجد المشرع في معظم  ،أن لا یكون له مواقف غیر مشرفة طوال الثورة التحریریة -

النصوص القانونیة المنظمة للتنازل عن الأملاك الوطنیة أو تسییرها ینص على هذا الشرط 

 01-81القانون  ،المتعلق  بالثورة الزراعیة 1971نوفمبر  08 المؤرخ في 73-71كالأمر

السكني  المضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال 1981فبرایر  07 المؤرخ في

التسییر مكاتب الترقیة و أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة و 

لكن من الناحیة العملیة یصعب إثبات المواقف و  ،الهیئات العمومیةالمؤسسات و العقاري و 

في  المؤرخة 156لذا أصدرت وزارة الفلاحة التعلیمة رقم  ،3الغیر مشرفة أثنا ثورة التحریر

والتي تشكل على إثرها لجان تتكون من ممثلین عن وزارة الفلاحة والصید  10/04/1993

ومنظمة أبناء الشهداء حتى تتكفل  ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین ،وزارة المجاهدین ،البحري

هذه اللجنة بدراسة وتحدید قائمة على المستوى المركزي للأشخاص للمستفیدین الذین لهم 

برقابة لاحقة على  أي أن هذه اللجنة تقوم ،رف والذین تلغى عقودهم الإداریةتاریخ غیر مش

                                                             
  .السالف ذكره ،المتضمن القانون المدني ،58-75الأمر من  40 المادة 1

2Ministère de l'agriculture, direction  des  institutions rurales  guide Des  exploitations  

Agricoles, Issus de la mise en œuvre de la loi 87-19 du 08 décembre 1987,  P4. 
  .129ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ،بن رقیة بن یوسف 3
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والذي  ،29/05/1993هذا بعد صدور المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في تسلیم العقد و 

ومع مرور الوقت أصبح لیس له أیة   إلا أن هذا الشرط ،منه على ذلك 10تنص المادة 

یتجاوز سن أصغرها السبعین والتي  ،1یشت ثورة التحریرقیمة نظرا لشیخوخة الفئة التي عا

هذا الشرط من الناحیة الموضوعیة والعملیة یصعب نفیه أو تأكیده لأنه یقوم بصفة عاما و 

بل حتى قرار الاعتراف بالمشاركة في ثورة التحریر المسلمة  ،أساسیة على شهادة الشهود

مدنیة لجبهة التحریر الوطني قائم لأعضاء جیش التحریر الوطني أو أعضاء المنظمة ال

بصفة أساسیة على شهادة الشهود ولذلك كثیرا ما تؤثر المصالح والخلافات الشخصیة في 

  .تقدیم هذه الشهادة 

حیث نص  10المشرع قسم المستفیدین إلى فئتین رئیسیتین بنص المادة  :شروط مهنیة -ب

نفس المادة  من 3فقرة ونص بالعلى العمال الدائمین وكذا إطارات المستثمرات  02بالفقرة 

المشرع یرید أن یقسم بكأن ف على المهندسین، التقنیین، عمال موسمیین والفلاحین الشباب

  :المستفیدین إلى مستفیدین درجة أولى ومستفیدین درجة ثانیة

رات الفلاحیة القائمة عند تاریخ صدور القانون العمال الدائمین و إطارات المستثم -1- ب

أي  ،لقد اشترط المشرع أن یكون المستفید عاملا دائما في القطاع الفلاحي :87/19

ویضاف إلى ذلك  1987-1986الشخص الذي مارس عمله في المزرعة حتى الموسم 

ثم انتدب لأسباب تقتضیها  ،العامل الذي سبق له أن مارس عمله في المزرعة الاشتراكیة

مصلحة الخدمة في هیاكل أخرى تابعة للقطاع الفلاحي أو معني بتقلیص عدد العمال خلال 

 09/11/1986المؤرخة في  1114في إطار  تطبیق التعلیمة رقم  87-86الموسم 

مو كذلك مستخد ،2والمتعلقة بمردودیة المزارع الاشتراكیة أو كان أثناء تأدیة الخدمة الوطنیة

یقصد بالمستثمرات الفلاحیة القائمة المزارع الاشتراكیة و  ،تأطیر المستثمرات الفلاحیة القائمة

  وكذا المستثمرات الفلاحیة القائمة إن وجدت نتیجة تطبیق المنشور الوزاري المشترك الصادر

  

                                                             
  .200ص  ،مرجع سابق ،عجة الجیلالي 1
 . 130ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، بن یوسفبن رقیة  2



 راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصةأحكام منح حق الامتياز في الأ: الفصل الأول

 

 
 

42 

  

یقصد بمستخدمي تأطیر المستثمرات الفلاحیة القائمة الإداریین و  ،19871أوت  30 يف

  .2لمحاسبینوا

الأشخاص  :ن الشبابوالفلاحو  الموسمیینالعمال  ،التقنیون ،المهندسون -2- ب

كذا حاملي شهادات في المیدان الفلاحي و  ،3الممارسون لمهنة مهندسین أو تقنیین فلاحیین

لكن میدانیا ثبت و  ،ذلك بغیة الاستفادة من معارفهم العلمیةو  ،4من مؤسسات التكوین الفلاحي

رشادات التي یقدمها المهندسون من المستثمرات لا تأخذ بعین الاعتبار بالإأن العدید 

بل أجبرهم بقیة الأعضاء على تقدیم جهد جسدي الأمر الذي أدى بهم  ،التقنیون الفلاحیونو 

أما ، 5إلى التخلي عن حقهم والانسحاب من المستثمرات الفلاحیة التي كانوا أعضاء فیها

فعملهم لا یتسم بالدیمومة  ،یعملون في المزرعة موسما زراعیاالعمال الموسمیین فهم من 

أما الفلاحون الشباب فعلى  ،وجني الثمار زمنیة معینة هي غالبا أوقات زرع إنما یرتبط بفترةو 

الرغم من قلة المستفیدین من هذه الفئة إلا أن المشرع نص على أحقیتهم في الاستفادة من 

ك الخاصة للدولة حیث صدر المنشور الوزاري المشترك رقم الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا

540/SM /90  والذي نص على منح المباني غیر  ،09/10/19996المؤرخ في

  .لاسیما تلك المهملة وغیر المستعملة ،المخصصة للشباب

تمنح  افقرة أخیرة فانه في كل الحالات المنصوص عنها سابق 10 حسب المادة

والسؤال المطروح هنا هل تمنح لهم الأولویة إذا توافرت  ،الأولویة للمجاهدین وذوي الحقوق

                                                             
 .مما أثار انتقادا كبیرا لأنه لا یعقل أن یلغي منشور قانون 73-71صدر هذا المنشور قبل إلغاء الأمر 1
 ادة الماجستیر فيمذكرة لنیل شه ،الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة ،سوسن بوصبیعات 2

  .65ص  ، 2007-2006 ،جامعة منتوري بقسنطینة ،كلیة الحقوق ،فرع القانون العقاري ، الحقوق
لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الف ،19-87من القانون  5ف  10المادة  3

  .سالف ذكرهال ،تحدید حقوق المنتجین و واجباتهمو 
4 Ministère  de l’agriculture, direction des institutions rurales, guide des exploitations  

Agricoles, op.cit,  P4. 
  .66ص  ،سابقالمرجع ال ،بوصبیعات سوسن 5

6 Circulaire  interministérielle N°540/SM/90 du 09/10/1990 relative: Bâtiments d’exploitation  

relevant des EX. DAS, non affectés - attribution au profit des  jeunes. 
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تقني أم تمنح لهما فیهم الشروط المنصوص عنها سابقا كالعامل الدائم والمهندس أو ال

  ع الحالات؟لأولویة في جم

شهداء یكون حسب الدكتور بن رقیة بن یوسف فان منح الأولویة للمجاهدین وأبناء ال

فإذا كان المجاهد أو ابن الشهید عاملا دائما  ،بإعطاء الأولویة لهم مقارنة ببقیة المترشحین

أو مهندسا أو تقنیا فلاحیا فانه یفضل على العامل الدائم أو المهندس أو التقني الفلاحي غیر 

  .1مجاهدال

  :03-10شروط تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بمفهوم القانون -2

    لقد نص المشرع على تحویل حق الانتفاع الدائم بالنسبة للمستفیدین طبقا للقانون

شریطة  ،والحائزین على عقود إداریة مشهرة في المحافظة  العقاریة أو قرار ولائي 87-19

كما نص على الحالات  ،192- 87أن یكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم التي فرضها علیهم القانون 

التي یقصى فیها الأعضاء المستفیدون من حق الانتفاع الدائم من تحویل حقهم إلى حق 

  .3امتیاز

هي و  :الحالات التي یحول فیها حق المستفیدین من حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز-أ

 :وهي كالتالي 03-10من القانون  03 الحالات المنصوص عنها بالمادة

هم المستفیدون من حق و : بالمحافظة العقاریة ةمشهر  ةد إداریو قلعالمستفیدین حیازة -1-أ

والذین تمت استفادتهم بقرار ولائي سواء في شكل  19- 87الانتفاع الدائم بمفهوم القانون 

تجسد ذلك بإعداد عقد إداري من طرف ماعیة أو مستثمرة فلاحیة فردیة و مستثمرة فلاحیة ج

لة مسجل ومشهر بالبطاقات العقاریة على مستوى المحافظة العقاریة مدیریة أملاك الدو 

مع الإشارة هنا أن عقود منح حق الانتفاع الدائم جسدت القرارات الولائیة  ،4المختصة إقلیمیا

وتاریخ شهر العقد الإداري المثبت للحقوق  ،19-87الممنوحة بموجب أحكام القانون 

                                                             
  .132، مرجع سابق، ص شرح قانون المستثمرات الفلاحیةبن رقیة بن یوسف،  1
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 03-10من القانون  05المادة  2

  .السالف ذكره
  .هذكر السالف  ،03-10من القانون  07المادة   3

4 Ministère de l’agriculture, direction des institutions rurales guide Des exploitations 

agricultures, op.cit,  P4. 
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العقاریة هو التاریخ الذي تصبح فیه المستثمرة الفلاحیة سواء العقاریة على مستوى المحافظة 

 ،كانت جماعیة أو فردیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وما یستتبع ذلك من ذمة مالیة مستقلة

الاشتراط والتعاقد طبقا لقواعد القانون المدني وتعتبر بذلك شركة مدنیة  ،أهلیة التقاضي

إلى الحائزین على عقود إداریة مشهرة هناك  بالإضافة ،1تخضع للتشریع المعمول به

المستفیدون الذین تحصلوا على حق الانتفاع الدائم بموجب عقود توثیقة مشهرة مثبتة لعملیة 

بالإضافة إلى الذین آل إلیهم حق الانتفاع الدائم عن طریق  ،تنازل عن حق الانتفاع الدائم

  .2لأصليشهادات توثیقیة مسجلة ومشهرة بعد وفاة المستفید ا

كما هو معروف فان حق الانتفاع لا یمنح إلا  :قرارات ولائیةلالمستفیدین حیازة  -2-أ

الذي على أساسه تقوم مدیریة أملاك الدولة بإعداد العقد ار إداري صادر عن والي الولایة و بقر 

 حي المرفقوالمخطط المسا ،وواجباتهم الإداري المثبت للحقوق العینیة للمنتجین الفلاحیین

رقم  ،حدودها ،المعد من قبل مدیریة مسح الأراضي الذي یجسد مساحة المستثمرة بالقرار

إلا أنه هناك عدد معتبر من المستثمرات  ،البلدیةالقسمة المساحیة و  ،مجموعة الملكیة

الفلاحیة حائزة على قرارات ولائیة ولم تجسد هذه الأخیرة بعقود إداریة لسبب أو لأخر وقد 

إلا أن السؤال المطروح هو ما مصیر القرارات  ،ذلك بعین الاعتبار 03-10أخذ القانون

لاسیما منها تلك و  08/12/1987المؤرخ في  19-87ون الولائیة الممنوحة قبل صدور القان

  .؟ 08/11/1971المؤرخ في  73-71الصادرة طبقا للأمر

لقرار وضح المقصود باتلم نجدها  03-10من القانون  05 المادةرجوع إلى الب  

أم یدخل في مفهوم ذلك حتى ذلك الصادر  19- 87الولائي هل ذلك الصادر طبقا للقانون 

من  05 مما أوقع حتى المختصین في حیرة بمدلول المادة ؟ 19-87قبل صدور القانون

وأصبح بعض مدیري أملاك الدولة یرفضون الملفات الخاصة بتحویل حق  03-10القانون

  والمبنیة تیاز الواردة إلیهم من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالانتفاع الدائم إلى حق ام

                                                             
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید ، 19-87من القانون  13المادة  1

  .هذكر السالف حقوق المنتجین وواجباتهم، 
  د س ن ،د ط ،الجزائر ،دار هومة ،10/03تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون  ،كحیل حكیمة 2

  .18ص 
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إلى أن أصدرت  ،19-87على قرارات ولائیة سابقة في تاریخ صدورها عن صدور القانون  

التي تحث فیها مدیري أملاك الدولة  ،106721المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المذكرة رقم 

على التكفل بالملفات المرسلة من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وذلك مهما كان 

   حكام هذه المذكرة جاءت في نفس سیاق أحكام القانونفأ  ،تاریخ تحریر القرار الولائي

من تخصیص  لمستفیدینعلى ا 19-87التي تنص على تطبیق أحكام القانون  ،87-19

  .2المتضمن قانون الثورة الزراعیة 73-71مر فردي طبقا للأ

نجد هذا  19-87رجوعا للقانون  :19- 87الوفاء بالالتزامات بمفهوم القانون -3-أ

تغلال الأمثل للأراضي الاسالالتزامات أهمها دفع الإتاوة و  الأخیر قد نص على جملة من

المشاركة المباشرة في الأشغال والإدارة وكل و  ،3المحافظة على طابعها الفلاحيالممنوحة و 

بالرجوع إلى  ،4إخلال بالتزام من هذه الالتزامات یعرض المخالف إلى إسقاط حقه قضائیا

الإحصائیات الرسمیة المعدة من طرف المدیریة العامة للأملاك الوطنیة نجد أنه إلى 

إلى دائم الوصل باقي التحصیل المتعلق بحق الانتفاع  31/12/2002غایة

  .20035دج وهو ما یفوق توقعات المیزانیة لسنة   4.634.318.140.00مبلغ

لحاجة المنتجین الفلاحیین لمرافقتهم في هذا النظام الجدید ونظرا لأهمیة هذه العملیة و   

ولاسیما أن عملیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق  ،المسیر للأراضي الفلاحیة العمومیة

   03-10سنوات ابتداء من صدور القانون ) 3(امتیاز مربوطة بموعد محدد وهو ثلاث

                                                             
المتعلقة بمنح الامتیاز على  ،30/10/2011المؤرخة في  ،10672المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1

 .الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید  ،19-87من القانون  46المادة  2

  .هذكر السالف ، حقوق المنتجین وواجباتهم
 .هذكر السالف  ،19-87من القانون  18المادة  3
المتعلقة بحق استغلال الأراضي  ،12/07/2000المؤرخة في  ،3698رقم المذكرة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

  .الفلاحیة
الأراضي المتعلقة بحق استغلال  ،08/07/2003المؤرخة في  ،3710المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 5

  .الفلاحیة
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لإدارة لتحقیق ذلك في الآجال الممنوحة التعامل بمرونة افكان یجب على  ،1بالجریدة الرسمیة

 ،30852 وطنیة إلى إصدار المذكرة رقممع هذا الشرط مما دفع بالمدیریة العامة للأملاك ال

التي تحث فیها مدیري أملاك الدولة على عدم ربط تسدید متأخرات الإتاوة السنویة لحق 

لانتهاء منها في الآجال لالانتفاع الدائم بتحریر عقود الامتیاز وذلك بغرض تسریع العملیة 

 05 وكذا أحكام المادة 19-87من القانون  06المحددة رغم أن ذلك مخالف لأحكام المادة 

  .03-10من القانون 

ا الأملاك السطحیة أما بالنسبة لحالات تغیر الوجهة الفلاحیة للمستثمرة الفلاحیة وكذ  

فإذا كانت هذه المباني صالحة  ،ولاسیما تلك التي شیدت علیها مباني غیر شرعیة التابعة لها

علاقة لها بالمستثمرة الفلاحیة أو شیدت  للمستثمرة یتم تسویتها أما إذا كانت هذه المباني لا

فإذا ثبت تواطؤ المستثمر ینبغي في هذه الحالة إسقاط ) أجانب عن المستثمرة(من قبل الغیر 

  .3حقه مع متابعته قضائیا بسبب تحویل الطابع الفلاحي

 :الحالات التي یقصى فیها المستفیدین من تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز -ب

هناك عدة حالات یقصى فیها المستفید من تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز وهذه 

  :الحالات یمكن إجمالها في

هم و  :خرقا للأحكام التشریعیة االذین حازوا أو أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق -1-ب

أو خرقا المستفیدون الذین قاموا بالتنازل عن حقوقهم بموجب عقود توثیقیة غیر مشهرة 

أو بموجب عقود  15/07/2002المؤرخة في  07لأحكام التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

حیث یجب في هذا الإطار إلغاء العقد الإداري الخاص بالمستفید المتنازل أما  ،4عرفیة

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  32 المادة 1

 .هذكر سالف ال
المتعلقة بمنح الامتیاز على الأراضي  ،11/04/2011المؤرخة في  ،3085المذكرة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .التابعة للقطاع العموميالفلاحیة 
المؤرخة  06 رقم) اخلیة و الجماعات المحلیةالد ،الفلاحة و التنمیة الریفیة ،بین وزارة المالیة( یة المشتركة التعلیمة الوزار  3

 .معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان الولائیة المتضمنة ،11/09/2012في 
معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان  المتضمنة ،06ة المشتركة رقم لوزاریالتعلیمة ا 4

  .هاذكر السالف  ،الولائیة
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   أصحاب الحقوق المكتسبة فتتم تسویتهم إذا استوفوا الشروط المنصوص عنها بالقانون

والأملاك السطحیة  مع الاستغلال الفعلي للأرض أو الأرض 03-10 القانونكذا و  87-19

التي تشترط  ،19-87من القانون  34 لك یتنافى مع أحكام المادةمع أن ذ ،1حسب الحالة

أن یتم كل تغییر في تكوین أعضاء المستثمرة أو هویتهم بعقد رسمي یخضع لإجراءات 

  .التسجیل والإشهار

هناك من المستفیدین :موضوع إسقاط حق صادر عن طریق القضاء االذین كانو -2-ب

من تم إسقاط حقهم بموجب أحكام قضائیة  19-87بحق الانتفاع الدائم بمفهوم القانون 

ذلك سواء و  ،حائزة على قوة الشيء المقضي فیه وذلك بعد قیام الإدارة بمتابعتهم قضائیا

غیر مشروعة أو مخالفة للتشریع  معاملاتنتیجة لعدم دفع الإتاوة المستحقة أو قیامهم ب

كعدم  ،2التنظیم المعمول به أو نتیجة لإخلالهم بالتزام من الالتزامات المفروضة علیهم قانوناو 

والشخصي للأرض أو إسقاط حقهم  طبقا لأحكام المنشور الوزاري  الاستغلال المباشر

والذي تقضي أحكامه بإسقاط  ،منه 10 ولاسیما المادة 29/05/1993 المشترك المؤرخ في

حق كل مستفید ثبت أنه كان له تاریخ غیر مشرف إبان الثورة التحریریة ولو تم تسلیمه العقد 

  .الإداري

هم المستفیدون من أراضي فلاحیة تابعة و  :اللذین ألغى الولاة قرارات استفادتهم-3-ب

خیرة بعد بعقود إداریة لم تكرس هذه الأصة للدولة بموجب قرارات ولائیة و للأملاك الخا

فعند إخلالهم بالالتزامات المفروضة علیهم یقوم الولاة بإلغاء قرارات الاستفادة  ،3مشهرة

  .وبالتالي یقصون من عملیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز 

أما ملفات المستفیدین المطروحة أمام الجهات القضائیة المختصة والتي لم تصدر 

  .نهائیة بعد فتؤجل وتبقى قید الانتظار إلى غایة الفصل النهائي فیهافیها أحكام 

  
                                                             

1 Ministère  de l’agriculture et du développement rural, office national des terres agricoles, guide de 

procédures de conversion du droit de jouissance en droit de concession,2010, p 09. 

2Ministère de l'agriculture et du développement rural, office national des terres agricoles, ibid, P11. 
  ،ةكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولالمحدد لشروط و  ،03-10القانون من  07المادة  3

  .هذكر سالف ال
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  .الشروط المتعلقة بموضوع العقد- ثانیا

الشروط المتعلقة بموضوع العقد أو محل العقد هي الأرض أو الوعاء العقاري وكذلك   

  .الأملاك السطحیة  التابعة للأرض والتي توضع عادة لخدمتها

  :الوعاء العقاري-1

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الوعاء العقاري كمحل لعقد الامتیاز هو 

 01/12/1990 المؤرخ في 30-90من القانون  18المحددة بموجب أحكام المادة  ،الخاصة

تلك العائدة إلى الدولة بموجب منها  ،التي ألت إلى الدولة بطرق مختلفة ،المعدل والمتمم

حیث تم إدماج أملاك  ،1المتممالمعدل و  المتضمن التوجیه العقاري 25-90أحكام القانون 

لتي كانت في صندوق الثورة الزراعیة ضمن الأملاك الخاصة االعرش والأملاك البلدیة 

كما هو معروف فان ملكیة الدولة للأراضي الفلاحیة تطورت منذ الاستقلال حیث  ،للدولة

ملیون هكتار ) 15(خمسة عشرة تشیر إلى امتلاك الدولة ل 1963نجد إحصائیات سنة 

ثم صدرت عدت نصوص وسعت من مساحة الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة  ،2تقریبا

متعلق بوضع تحت حمایة الدولة الأموال ال 09/05/1963 المؤرخ في 168-63 كالمرسوم

تسییرها واستغلالها تخل بالنظام العام أو السلم  ،المنقولة والعقاریة التي تكون طریقة اكتسابها

والذي ضم استغلالات  26/07/1963المؤرخ في  276-63ثم تلاه القانون  ،الاجتماعي

 102- 66والأمر  ،لدولةالأشخاص الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریة ضمن أملاك ا

وصولا إلى  ،3المتضمن أیلولة ملكیة الأملاك الشاغرة إلى الدولة 06/05/1966 المؤرخ في

المتعلق بالثورة الزراعیة والذي تم بموجبه تأمیم  08/11/1971المؤرخ في  73-71الأمر 

  .ألف هكتار  400مساحات شاسعة من ملكیة الخواص والمقدرة بحوالي 

ألف هكتار وأراضي البلدیة المقدرة  800أراضي العرش المقدرة بحوالي كما تم ضم 

ألف هكتار لتصبح بذلك الملكیة المفرغة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة  100بحوالي 

                                                             
 . السالف ذكره ،المتضمن التوجیه العقاري ،25-90القانون من  85المادة  1
 .77ص  ،2004 ،د ط ،الجزائر ،دار هومة ،-العقار -ظام العقاري في الجزائرالملكیة والن، عمار علوي 2
، 36ج ر عدد ،المتضمن أیلولة ملكیة الأملاك الشاغرة إلى الدولة ،06/05/1966المؤرخ في  102-66مر الأ 3

 .1966مایو  06الصادرة في 
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تم إرجاع نسبة  26-95تجدر الإشارة أنه بعد صدور الأمر  ،1ملیون هكتار 20تقدر ب 

شریطة أن لا یكون لصاحبها تاریخ غیر  ،الأصلیین اة من الأراضي المؤممة إلى ملاكهكبیر 

وبالرجوع  ،2مشرف طوال الثورة التحریریة وأن لا تكون هذه الأراضي فقدت طابعها الفلاحي

فان الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة تقدر  1993إلى إحصائیات سنة 

 ،هكتار مخصصة كوعاء عقاري للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة 2.468.394 :ب

ملیون هكتار 1.5ألف مستغل فردي بالإضافة إلى 40: ملیون هكتار وعاء ل 0.8

  .3مخصصة كوعاء عقاري للمزارع النموذجیة

 :الأملاك السطحیة-2

عــدا الفلاحیة ما كونة لذمة المستثمرةالأملاك السطحیة هي جمیع الممتلكات الم

وقد عرف المشرع الأملاك  ،4المنشآت والمواشي ،المباني ،الأدوات ،هي المعـــداتو  ،الأرض

 ،الأغراس ،السطحیة بأنها مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولاسیما منها المباني

مضخات وأنابیب السقي  ،الحاصدات ،أما المعدات فتشمل الجرارات ،منشآت الري

أما المباني والمنشآت فیقصد بها المحلات المخصصة للاستعمال السكني  ،والمحاریث

  .وكذلك تلك المستعملة في مختلف مراحل الإنتاج كالمخازن المستودعات والإسطبلات

المستثمرات الأملاك السطحیة على سبیل التملیك إلى أعضاء  یتم التنازل عن

حسب التقریر  ،5بالتساوي بین الأعضاء مقابل دفع مقابلها الماليوع و الفلاحیة في الشی

فیما یخص وسائل الإنتاج التي لا یمكن توزیعها لعدم  ،التقییمي الذي تعده إدارة أملاك الدولة

ستثمرتین أو أكثر حسب كفایتها أو لاستحالة توزیعها فإنها تستعمل استعمالا مشتركا بین م

  . ئر مخصص للسقيحاصدة أو ب القدرة مثل

                                                             
 .78ص  ،سابقالمرجع ال ،عمار علوي 1
 .السالف ذكره، المتضمن التوجیه العقاري ،25- 90المتمم للقانون المعدل و  ،26-95من الأمر  03 المادة 2
  .92، 84ص ص ،مرجع سابق ،عمار علوي 3
كلیة  ،العقاري مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ،أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر ،بوعافیة رضا 4

  .110ص  ،2009-2008 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الحقوق
      المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  ،19-87من القانون  2ف 07 المادة 5

 .هذكر السالف ، تحدید حقوق المنتجین وواجباتهمو 
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قد منحت  19-87من القانون  07 الإشكال الذي یطرح هنا هو إذا كانت المادة رقم

قد  03-10من القانون  04الأملاك السطحیة للمستفیدین على سبیل التملیك فان المادة 

فهل یعتبر ذلك عملیة  ،الأرض تماماها مثل ى سبیل الامتیاز مثلنصت على أنها تمنح عل

الملكیة یكون مقابل تأمیم جدیدة مقنعة ؟ أم نزع للملكیة ؟ فحتى لو سلمنا بذلك فان نزع 

  .مسبقتعویض عادل و 

بعد أن تم التطرق إلى شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة 

إلى شروط منح  ، وجب الانتقال19-87للأملاك الخاصة للدولة الخاضعة لأحكام القانون 

  .19-87حق الامتیاز في الأراضي التي لم یشملها القانون 

شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التي لم یشملها : الفرع الثاني

  19- 87القانون 

 الوطنیة تختلف شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

لمنح حق الانتفاع الدائم،  االتي لم تكن موضوع 19-87الخاصة التي لم یشملها القانون 

من أجل انجاز المهام الموكلة لها والتي  العمومیة لهیئات والمؤسساتكالأراضي الملحقة با

الذي جاء تطبیقا للقانون  ،10/01/20111المؤرخ في  06-11نظمها المرسوم التنفیذي 

منح حق الامتیاز عن شروط  ،2منه 19ولاسیما المادة  03/08/2008 المؤرخ في 08-16

كذا و ، 3والأملاك السطحیة المتوفرة الخاصة الوطنیة في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

  .وتربیة الحیوانات المستثمرات الجدیدة للفلاحة

  

  

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ،10/01/2011المؤرخ في  06- 11المرسوم التنفیذي  1

ینایر  12 الصادرة في 02ج ر عدد ،حقة بالهیئات والمؤسسات العمومیةللأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو المل

2011. 
 .هذكر ، السالف المتضمن التوجیه الفلاحي 16-08القانون  2
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  17المادة  3

  .هذكر سالف ال
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الخاصة  الوطنیة شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك - أولا

  :المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة

تضع الدولة تحت تصرف الهیئات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

مهما كان طابعها أراضي فلاحیة تابعة  الاقتصادیة والتجاري أو المؤسسات العمومیة

بهدف إنجاز مهمة  ،الاستغلال للأملاك الخاصة للدولة عن طریق الامتیاز وكذا وسائل

هذه  كما یمكن أن توضع ،أو الإرشاد/التكوین و ،البحث ،الحیوانیة ،تطویر المادة النباتیة

التكنولوجي والتقني  العلمي ،تحت تصرف المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الأراضي

  .تقدیمه، سوف نتطرق إلى تقدیم الطلب ثم إلى میعاد 1عن طریق التخصیص

  :تقدیم الطلب-1

تقوم المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة    

ویجب  ،2الفلاحیة الاقتصادیة بإیداع طلب منح حق الامتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضي

أن یتضمن هذا الطلب على الخصوص طبیعة الأملاك المعنیة والهدف من طلب حق 

أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي فان إیداع طلب  ،الامتیاز

المالیة بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالفلاحة مع ب المكلف وزیرالالتخصیص یودع لدى 

  .3إرفاق مخطط لمسح الأراضي عند الاقتضاء

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11یذي من المرسوم التنف 03 المادة 1

 .هذكر السالف  ،للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة
 15ر عدد ، ج 24/02/1996المؤرخ في  87- 96أنشئ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي  2

 61ج ر عدد  ،22/10/2009المؤرخ في  339- 09 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي، 1996فبرایر 28الصادرة في 

، ویعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 25/10/2009 الصادرة في

ارة في علاقاته مع الدولة، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، یمارس المالي، ویخضع للقواعد الإداریة المطبقة على الإد

مهام الخدمة العمومیة، حیث یتولى السیاسة الوطنیة العقاریة الفلاحیة، ویكلف بدراسة طلبات الامتیاز على الأراضي 

الممنوحة على سبیل  الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كما یضمن متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحیة

 .الامتیاز، مع الحرص على ألا تؤدي أیة معاملة تتعلق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیة
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11من المرسوم التنفیذي  05 المادة 3

  .سالف ذكرهال ،والمؤسسات العمومیةللدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 
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  :میعاد تقدیم طلب منح حق الامتیاز -2

ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة یجب على المؤسسات العمومیة 

أشهر من تاریخ نشر ) 06(الاقتصادیة إیداع طلب منح حق الامتیاز خلال أجل ستة

صدر بالجریدة الرسمیة  هذا الأخیرفإذا كان  ،1الجریدة الرسمیةب  06-11المرسوم التنفیذي 

للمؤسسات العمومیة ذات فان آخر أجل لتقدیم طلب منح الامتیاز  2011ینایر  12في 

وبالتالي فان  ،2011جویلیة12الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادیة هو یوم 

  .أي طلب یقدم بعد هذا التاریخ لا یؤخذ بعین الاعتبار

الخاصة  الوطنیة شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك: ثانیا

  المتوفرة والمستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات

وتختلف شروط المنح في حالة منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة   

منحه في المستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة  عنالمتوفرة  الخاصة الوطنیة للأملاك

  .ى حدةبالتالي سوف نتطرق لدراسة كل حالة علالحیوانات و 

 الخاصةالوطنیة شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك -1

  :المتوفرة

تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة عن         

طریق إعلان الترشح الذي یباشر به الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد ترخیص من 

لاسیما في تلك العائدة للدولة عن طریق ممارسة حق الشفعة من طرف الدیوان و  ،2الوالي

تلك التي آلت للدولة بعد إلغاء حق الانتفاع الدائم لبعض  ،3الوطني للأراضي الفلاحیة

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11من المرسوم التنفیذي  08 المادة 1

  .سالف ذكرهال ،للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في  ،2010دیسمبر  23 فيالمؤرخ  326- 10من المرسوم التنفیذي  25 المادة 2

 .29/12/2010 الصادرة في  79 ج ر عدد ،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 التابعة للأملاك الخاصة للدولة كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیةالمحدد لشروط و  ،03-10القانون من  15المادة  3

 .سالف ذكرهال
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التي أخل أصحابها بالالتزامات المفروضة  ،19-87المستفیدین تطبیقا لأحكام القانون 

یشترط في المترشح أن ، 1بنهایة مدة حق الامتیاز ،03-10 علیهم بموجب أحكام القانون

یكون من جنسیة جزائریة والمشرع هنا لم یخرج عن القاعدة حیث نجده یشترط ذلك بالقانون 

كما یشترط أن یكون المترشح  ،منه 04 بالمادة 03-10وكذلك بالقانون  10 المادة 87-19

التالي لا یمنح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة المتوفرة وكذا الأملاك فب ،شخصا طبیعیا

 04 مثلما هو علیه الحال بالنسبة لأحكام المادة ،2للأشخاص المعنویة ولاالسطحیة للأجانب 

كما یجب إرفاق الطلب بدراسة للمشروع بالنسبة للمترشحین الذین لهم  ،03-10من القانون 

قد حدد أولویات بالنسبة  03- 10تجدر الإشارة أن القانون  كما ،مؤهلات علمیة أو تقنیة

 ةلهذا المنح حیث تعطى الأولویة إلى المستثمرین أصحاب الامتیاز المتبقین من المستثمر 

وكذلك للمستثمرین أصحاب الامتیاز المحاذین من  ،الفلاحیة ذات أصحاب امتیاز متعددین

أصبح یشجع على تجمیع  16-08القانون فالمشرع منذ صدور ،أجل توسیع مستثمراتهم

أو تقنیة عندما یقدمون /بالنسبة للأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة وو  ،الأراضي الفلاحیة

  .3مشاریع لتعزیز المستثمرات الفلاحیة وعصرنتها

شروط منح الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالمستثمرات -2

 للفلاحة و تربیة الحیواناتالجدیدة 

للفلاحة وتربیة  الجدیدة طات القابلة لاستقبال المستثمراتبتحدید المحی ةتقوم الولای

تشرع بعد ذلك في إطلاق إعلانات عبر البلدیات لإظهار المنفعة بالنسبة ل ،الحیوانات

وبكل  حیث تخضع أراء الإعلانات عن إظهار المنفعة إلى نشر واسع ،للمترشحین الأكفاء

الوسائل بما في ذلك المواقع الالكترونیة لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة والدیوان الوطني 

                                                             
، التابعة للأملاك الخاصة للدولة كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیةالمحدد لشروط و  ،03-10من القانون  26 المادة 1

 .هذكر سالف ال
المحدد لكیفیات إعلان الترشح  ،11/11/2012 من قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة الصادر بتاریخ 02المادة  2

 44ج ر عدد  ،المتوفرة لامتیاز الأراضي والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةمعاییر اختیار المرشحین و 

  .  15/09/2013الصادرة في 
 ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیالمحدد لشروط و  ،03-10من القانون  17المادة  3

  .هذكر سالف ال
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ضمانا بهدف ضمان نشر واسع للمعلومات لإعلام المترشحین و  ،1للأراضي الفلاحیة

وللحصول على حق الامتیاز بالمستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة  ،2النزاهةللشفافیة و 

ثلاث هنا بین الحیوانات یجب تقدیم طلب إلى اللجنة الدائریة أو الولائیة حسب الحالة ونمیز 

  :حالات

حیث یقدم  ،هكتارات) 10(الحالة الأولى عندما لا تتجاوز مساحة المستثمرة عشر 

ترط أن یكون الطلب في هذه  الحالة إلى اللجنة الدائریة من طرف المترشحین المهتمین ویش

تثمین للأراضي الفلاحیة التي ستمنح لهم وغالبا ما یوجه هذا المحیط لدیهم مشروع تنمیة و 

 حیث یرتب المترشحین حسب طبیعة المشروع المقدم وقابلیته للحیاة ،3لاستقطاب فئة الشباب

 ،أو اللذین لدیهم تكوین في المجال الفلاحي/ثم الأولویة الممنوحة للحائزین على الشهادات و

 .4الممارسین في المیدان والقاطنین بالمكان الذي یتواجد به المحیطوكذا أبناء الفلاحین و 

هكتارات كحد أدنى ) 10(الحالة الثانیة عندما تكون المساحة محصورة ما بین عشر 

 ،3265-10 من المرسوم التنفیذي رقم 23قصوى المحددة حسب أحكام المادة والمساحة ال

ففي هذه الحالة یجب على المترشح صاحب الطلب تقدیم طلبه أمام اللجنة المكلفة التي 

حیث  ،لتنمیة بدراسة للمشروع ومخطط استثمارا مع إرفاق عرض مشروع ،یترأسها الوالي

دیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات موجهة مباشرة تخصص هذه المحیطات لإنشاء مستثمرات ج

 .6للمستثمرین

                                                             
الصادر في  108 رقم) الجماعات المحلیةالداخلیة و  ،الفلاحة والتنمیة الریفیة ،وزارة المالیة( الوزاري المشترك المنشور  1

  .المتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات ،23/02/2011
2 Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures du dispositif de 

création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage, p 09   
3 Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures du dispositif de 

création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage, p10  
  .هذكر السالف ، تجدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانا المتعلق بإنشاء مستثمرات ،108 المنشور الوزاري المشترك رقم 4
المؤرخ  490-97أضعاف المستثمرة الفلاحیة المرجعیة كما هي محددة بالمرسوم ) 10(لا تفوق المساحة القصوى عشرة  5

  .20/12/1997في 
6 Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures du dispositif de 

création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage, p 12 
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 الحالة الثالثة تخص المستثمرات التي تتجاوز فیها المساحة العتبات المحددة بالمادة

في هذه الحالة الترتیب الذي تضعه اللجنة و  ،المذكورة أعلاه 326-10 من المرسوم 23

 .التنمیة الریفیة الولائیة یخضع لرأي  الوزیر المكلف بالفلاحة و 

محیطات لإنشاء مستثمرات جدیدة ) 4(على مستوى ولایة سكیكدة تم إنشاء أربع 

: للفلاحة وتربیة الحیوانات وذلك على مستوى بلدیة بن عزوز بمساحة إجمالیة تقدر ب

مستثمرین من أجل انجاز مستثمرات ) 3(هكتار حیث تم منح حق الامتیاز إلى ثلاث1199

  .1هكتار121: وتربیة الحیوانات بمساحة تقدر بجدیدة للفلاحة 

بعد أن تطرقنا إلى شروط منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

  .الخاصة للدولة، وجب التعرف على كیفیات هذا المنح

كیفیات منح الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك : المطلب الثاني

  الخاصة الوطنیة 

أهمها  ،م منح حق الامتیاز للمستثمرین أصحاب الامتیاز حسب أشكال ثلاثیت  

الشكل الثاني هو منح حق الامتیاز في ، أما تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

الهیئات التابعة لها الخاصة للمؤسسات العمومیة و  الوطنیة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

أما الشكل الأخیر فهو منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة  ،المؤسسات الاقتصادیةو 

الخاصة المتوفرة والمحیطات المخصصة لإنشاء مستثمرات جدیدة الوطنیة التابعة لأملاك 

  .للفلاحة وتربیة الحیوانات

  تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیازكیفیات : الفرع الأول

المستثمرات  فيإعلام المستفیدین على یة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیعمل 

الفردیة بالآجال الممنوحة لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز و  الفلاحیة الجماعیة

 ،بالجریدة الرسمیة 03-10صدور القانون تاریخ من ) 18(والمقدرة بثمانیة عشرة شهرا 

                                                             
1 www.onta.dz/-les-perimetres-proposés/html. (le 01/03/2014 à 23:29) 
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مرفقین بالملف الإداري دعوتهم لتقدیم طلباتهم المتعلقة بتحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز و 

نات وذلك باستعمال عدة قنوات كالبرید وتعلیق الإعلا، 1إلا سوف یفقدون حقوقهمالمطلوب و 

یمكن أن یتم ذلك عن  كما ، 2الغرف الفلاحیةبمدیریة المصالح الفلاحیة ومقرات البلدیات و 

حالات تحویل حق الانتفاع  لذلك سوف نتطرق إلى كل ،الإذاعات الوطنیة والمحلیةطریق 

  .الدائم إلى حق امتیاز وكذا الصعوبات التي تعیق هذا التحویل ومقترحات تسویتها

  :حالات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز - أولا

الدیوان الوطني للأراضي یقدم طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز أمام 

الفلاحیة المتواجد بعاصمة الولایة على أن یكون بشكل فردي ونمیز في هذه الحالة بین 

  :فرضیتین

 :حالة طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من طرف المستفید-1

ني للأراضي أمام الدیوان الوط حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز تحویلطلب  یقدم

 ،3هذا سواء كان المستفید منتمیا لمستثمرة فلاحیة فردیة أو جماعیةالفلاحیة بشكل فردي و 

على أن یرفق الطلب بملف یتضمن على الخصوص استمارة تقدم من طرف الدیوان الوطني 

بطاقة التعریف الوطنیة من نسخة مصادق علیها  ،تملأ بشكل واف التيو للأراضي الفلاحیة 

للحالة المدنیة والهدف من طلب  شخصیةشهادة  ،كذا إثبات جنسیتهالمستفید و بات هویة لإث

شهادة میلاد بالإضافة إلى  ،هذه الشهادة هو إثبات أن مقدم الطلب لا یزال على قید الحیاة

نسخة من العقد الإداري المثبت للحقوق العقاریة مشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا 

في حالة عدم توفر المستثمرة  الدائم، الانتفاعمتضمن التنازل عن حق  أو عقد توثیقي مشهر

على عقد إداري مشهر یقدم المستفید نسخة من القرار الولائي المانح لحق الانتفاع مع إرفاق 

                                                             
لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة المحدد  ،326- 10من المرسوم  30المادة  1

  .هالسالف ذكر ، للدولة
2 Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures du dispositif de 

création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage, p 7. 
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،326- 10من المرسوم  02المادة  3

  .السالف ذكره ،للدولة
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 ،المخطط المساحي أو مستخرج لمسح الأراضي إذا كانت المستثمرة واقعة ببلدیة ممسوحة

مصادق علیه یتضمن جردا للأملاك رفي ممضى و ستفید تصریح شعلى أن یقدم الم

المؤرخ في  19-87السطحیة للمستثمرة ویتعهد بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون 

  .1وذلك وفقا لنموذج مقدم من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 08/12/1987

  :طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من طرف ورثة المستفید ةحال-2

فان طلب تحویل حق الانتفاع الدائم  اإذا كان المستفید من حق الانتفاع الدائم متوفی

إلى حق امتیاز یتم تقدیمه من أحد الورثة على أن یكون حائزا على وكالة توثیقیة من بقیة 

یقدم الوكیل الطلب مرفقا  ،2لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالورثة موضوعها تمثیلهم لدى ا

مع الإشارة أنه فیما  ،بالوثائق المطلوبة كما في حالة تقدیم الطلب من قبل المستفید نفسه

 ،للحالة المدنیة شخصیةشهادة ال ،یخص النسخة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة

معدة  المتوفيشهادة المیلاد فتقدم من قبل كل الورثة بالإضافة إلى فریضة شرعیة للمستفید 

  .أو شهادة توثیقیة مشهرة متضمنة نقل حق الانتفاع الدائم إلى الورثة بعد الوفاة أمام موثق

أن  من والتأكد بعد تلقیه للملف المقدم بفحصهالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یقوم   

یمضى بعد الذي  ،تفید لم یكن محل إسقاط حق أو تخلي ثم یقوم بإعداد دفتر الشروطالمس

من جهة ومدیر الدیوان الوطني للأراضي ) الوكیل(ذلك من قبل المستثمر صاحب الامتیاز 

لیحول الملف المقدم ودفتر الشروط بعد ذلك إلى مدیریة أملاك  ،الفلاحیة من جهة ثانیة

  .3تحریر عقد الامتیاز باسم كل مستثمر على حدةالدولة لإتمام إجراءات 

تجدر الإشارة في هذا المقام وبالنسبة للحالتین المذكورتین أنه یجب علیهم تقدیم طلب   

تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز خلال مدة ثمانیة عشرة شهرا من نشر القانون في 

في حالة عدم تقدیم الطلب یوجه مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و  ،الجریدة الرسمیة

                                                             
 .73ص ،مرجع سابق ،كحیل حكیمة 1
  للدولةة التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  03 المادة 2

  .سالف ذكرهال
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  ،326- 10 من المرسوم التنفیذي 05 المادة 3

 .السالف ذكره ،الخاصة للدولة
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إعذارین متباعدین یفصل بین الأول والثاني شهرا على الأقل عن طریق محضر قضائي 

للمستفید أو المستفیدین حسب الحالة لإبلاغهم أنه في حالة لم یقدموا الطلب المذكور مرفقا 

  .1سیتم إسقاط حقهم بالملف خلال الآجال المحددة فانه

  :الصعوبات التي تعیق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز ومقترحات تسویتها- ثانیا

سواء أثناء  ،الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بعد تقدیم المستفیدین لملفات تحویل حق

فحص الملف من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أو بعد تحویل الملف إلى إدارة 

هذه الصعوبات  ،2أملاك الدولة لإعداد عقود الامتیاز ظهرت صعوبات تعیق عملیة التحویل

حاول حصر مجمل الإشكالات المطروحة مع تقدیم نسوف و  قد تكون إداریة وقد تكون تقنیة

نیة من أجل تخطي هذه الإشكالات التي اقترحتها المدیریة العامة للأملاك الوطالحلول 

  .الانتهاء من هذه العملیة في الآجال المقررة لذلكو 

 :الصعوبات التي تعیق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز-1

ضي الفلاحیة هي الصعوبات التي ظهرت على مستوى الدیوان الوطني للأرا

كاختلاف المساحة  ،في معالجة الملفات اشرةبموالتي تم اكتشافها بعد ال تةیة بحصعوبات تقن

 ،3بین تلك المدونة على المخطط المساحي وتلك المذكورة بعقد حق الانتفاع أو القرار الولائي

عدم تحیین المخططات المساحیة جراء عملیات الاقتطاع أو الاسترجاع أو نزع الملكیة من 

بالإضافة إلى حالات إخلال المستفیدین بالتزاماتهم وذلك بتشیید مباني  ،4أجل المنفعة العامة

غیر شرعیة على الأراضي الممنوحة لهم أو تنازلهم عن حقهم إما بواسطة عقود توثیقیة غیر 

الخاصة الوطنیة ة تابعة للأملاك ظهور مستفیدین یحوزون أراضي فلاحی ،أو عرفیةمشهرة 

                                                             
  الخاصة للدولةة التابعة للأملاك المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10ن القانون م 30المادة  1

  .سالف ذكرهال

لمتضمنة منح الامتیاز على ا ،03/07/2011المؤرخة في  ،7105رقم المذكرة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام
على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  متیازالاالمتعلقة بمنح  ،10672 المذكرة رقم ،ة العامة للأملاك الوطنیةالمدیری 3

  .السالف ذكرها، عموميال
المتضمنة منح الامتیاز على  ،09/10/2012المؤرخة في  ،10144المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

 .الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام
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لیس لهم قرارات ولائیة ولا عقود إداریة ولكن وردت أسمائهم في محاضر اجتماع اللجان و 

أخیرا هناك مستثمرات  ،مستفیدین لدیهم قرارات ولائیة ولا یستغلون أي أرضو  ،1الولائیة

  .2المها إلى غایة الیومفلاحیة لم یتم تحدید مع

عقود الامتیاز صعوبات قد ظهرت على مستوى إدارة أملاك الدولة أثناء إعداد و 

بالإضافة  ،3حیث یشترط بعض المحافظین العقاریین تقدیم شهادة میلاد أصلیة تةإداریة بح

مدیریة مسح من طرف  CC4bisإلى الآجال الطویلة التي تقتضیها عملیة تسلیم وثیقة 

احتواء الملفات المحولة من الدیوان الوطني  ،مر بمنطقة ممسوحةالأراضي لما یتعلق الأ

راضي الفلاحیة إلى إدارة أملاك الدولة على وثائق متناقضة فیما بینها مثلا الأملاك للأ

وجود ورثة  ،4السطحیة المبینة في قائمة الجرد غیر مطابقة لتلك المذكورة بدفتر الشروط

هویة بعض المستفیدین بین في  بعضهم لیس من جنسیة جزائریة واختلاف متوفىلمستفید 

اختلاف بین مراجع المسح المدونة  ،هو مدون في عقد الانتفاع الدائم الوثائق المقدمة وما

وفي ، ضمن مستخرجات المسح ووثائق المسح الممسوكة على مستوى المحافظات العقاریة

قاریة الدفاتر العقاریة الخاصة بالمستثمرات بعض الحالات عدم تسلیم المحافظات الع

وقوع  ،الفلاحیة إلى مدیریة أملاك الدولة أو تسلیمها إلى المستفیدین من حق الانتفاع الدائم

مع رفض بعض مدیري أملاك الدولة  ،5بعض المستثمرات في اختصاص إقلیمي لولایتین

ثمرات جماعیة وكذا رفض التكفل بصفة فردیة لما یتعلق الأمر بمست المقدمة استلام الملفات

  .19-87بملفات مبنیة على قرارات ولائیة تعود إلى ما قبل صدور القانون رقم 

                                                             
ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان معالجة  المتضمنة ،06 التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 1

 .هاذكر  السالف ،الولائیة
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،3085المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .السالف ذكرهاالعمومي، 
المتضمنة منح الامتیاز على  ،24/05/2011 المؤرخة في ،05668 المذكرة رقم ،للأملاك الوطنیةالمدیریة العامة  3

 .الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام
المتضمنة تحویل حق الانتفاع  ،05/09/2011المؤرخة في  ،08711 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

 .العمومي إلى حق امتیازالدائم الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع 
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،10144المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 5

  .السالف ذكرهاالعمومي، 
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  :الصعوبات التي تعیق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز مقترحات تسویة-2

رأسها الوالي تتكفل بدراسة تعلى استحداث لجنة ولائیة ی 326-10ص المرسوم ن

 ،المتطلبة لمعلومات تكمیلیة أو تستحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح بهاالملفات 

فإذا تم  ،حیث تحول إلیها هذه الملفات من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للفصل فیها

قبول الملف یقوم الوالي بدوره بإرساله للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مرفقا بمحضر 

إذا لم یقبل أما  ،ام إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیازاجتماع اللجنة لإتم

 ،الملف یعلم الوالي المستثمر المعني وكذا الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة برفضه

تتشكل اللجنة الولائیة من مدیر أملاك  ،للمستثمر اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار اللجنة

مدیر البناء  ،مدیر مسح الأراضي ،مدیر المصالح الفلاحیة ،مدیر الحفظ العقاري ،الدولة

  .1ممثل مجموعة الدرك الوطني ،مدیر التنظیم والشؤون العامة ،والتعمیر

وزارة الداخلیة على التنمیة الریفیة و كما عملت وزارة المالیة بالتنسیق مع وزارة الفلاحة و 

لاحیة الدیوان الوطني للأراضي الفتقدیم حلول للمشاكل والصعوبات المطروحة على مستوى 

ففیما یخص اختلاف المساحة بین المخطط المساحي وعقد الانتفاع  ،إدارة أملاك الدولةو 

تم التمییز بین حالتین الأولى لما تكون المساحة المذكورة بالمخطط  ،الدائم أو القرار الولائي

القرار الولائي فهنا یتم التقید المساحي أقل أو تساوي المساحة المذكورة بالعقد الإداري أو 

أما إذا تجاوز  ،1/202بالمساحة المذكورة بالمخطط المساحي على أن لا یتجاوز الفارق 

الفارق هذه النسبة فالملف یرسل من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلى اللجنة 

یین مخططات تحدید التي تقوم بدورها بتكلیف مدیریة مسح الأراضي بتح ،الولائیة للفصل فیه

أما فیما یخص عدم تحیین المخططات المساحیة جراء  ،3ورسم الحدود الخاص بالمستثمرة

تجمید عملیة إعداد عقد قد تم الأمر بعملیات الاقتطاع أو الاسترجاع أو نزع الملكیة ف

                                                             
الفلاحیة المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي  ،326-10من المرسوم التنفیذي  08، 07، 06المواد  1

 .السالف ذكره ،التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،10672 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .السالف ذكرهاالعمومي، 
الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان معالجة ملفات تحویل حق  المتضمنة ،06 التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 3

 .هاالسالف ذكر  ،الولائیة
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الامتیاز إلى غایة استكمال هذه الإجراءات وتحدید مساحة القطعة الأرضیة المتبقیة التي 

إلا أنه من أجل الإسراع في إتمام هذه  ،1ستكون محل منح امتیاز لفائدة المستثمر الفلاحي

العملیة ونظرا لارتباط مصالح مسح الأراضي بإتمام عملیة المسح العام قبل نهایة سنة 

والقیام  ،ملاك الوطنیة قررت رفع التجمید على هذه الحالاتفان المدیریة العامة للأ ،2014

د الامتیاز للمستثمرین أصحاب الامتیاز بالمساحة القدیمة قبل الاقتطاع أو بإعداد عقو 

 هذا العقد یكون:"الاسترجاع أو نزع الملكیة مع إضافة فقرة بعقد الامتیاز تنص على ما یلي

حل تعدیل احتمالي من أجل الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة العقاریة الناتجة عن وثائق م

  .2"هذا الإطارالمسح المعدة نهائیا في 

بالنسبة لإخلال بعض المستفیدین بالتزاماتهم وذلك بتشیید مباني غیر شرعیة على 

الأراضي الممنوحة لهم فتتم معالجة هذه الحالات بالنظر فیما إذا كانت هناك علاقة بین 

فإذا كانت صالحة للمستثمرة تتم التسویة أما إذا كانت لا  ،البناء والنشاط الفلاحي من عدمه

 ،لاقة لها بالمستثمرة الفلاحیة فیتم إسقاط حق المخالف أو المخالفین ومتابعتهم قضائیاع

فیما یخص حالة تنازل المستفیدین عن حق الانتفاع الدائم بواسطة عقود توثیقیة سواء كانت و 

أو غیر مشهرة أو حتى بعقود عرفیة فیتم تكریس الحق المكتسب  ،3مشهرة بالمحافظة العقاریة

مع إلغاء  03-10وكذا القانون  19-87ستیفاء الشروط المنصوص عنها بالقانون شریطة ا

لیس لدیهم بخصوص حیازة بعض المستفیدین لمستثمرات و  أما ،4عقد المستفید المتنازل

ولاسیما الملفات التي  لا عقود إداریة أو لدیهم قرارات ولائیة ولیست لدیهم أرضقرارات ولائیة و 

المتعلقة بمنح  29/10/1996المؤرخة في  838لتعلیمة الوزاریة رقم تدخل في إطار تنفیذ ا

الأولى إذا الحالة  ،ذوي الحقوق فهنا نمیز بین حالتیناضي الفلاحیة لفائدة المجاهدین و الأر 

                                                             
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،05668المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1

 .السالف ذكرهاالعمومي، 
 المتضمنة منح الامتیاز على، 30/05/2013، المؤرخة في 5359المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  2

  .للقطاع العامالأراضي الفلاحیة التابعة 
، المستثمرة الفلاحیة هناك حالة وحیدة للتنازل عن حق الانتفاع الدائم بعقد توثیقي مشهر على مستوى ولایة سكیكدة 3

  .ببلدیة جندل سعدي محمدالمتنازل عنها كائنة 
معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع   ،25/09/2011 المؤرخة في ،9669المذكرة رقم  ،مة للأملاك الوطنیةالمدیریة العا 4

  .326-10نشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقمالدائم إلى حق امتیاز من طرف اللجنة الولائیة الم
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لم تتوفر لدى الأشخاص المعنیین قرارات استفادة لكن وردت أسمائهم في محاضر اجتماعات 

الشروط  هنا یكرس حق المستثمر شریطة استغلاله الفعلي للأرض واستیفاء ،اللجان الولائیة

الثانیة إذا أما الحالة  ،03-10القانون تلك الواردة بو  19-87المنصوص عنها بالقانون 

توفر لدى الأشخاص المعنیین قرارات استفادة ولكنهم لا یستغلون أي أرض ففي هذه الحالة 

  .1یجب رفض ملف المعنین

هناك بعض المستثمرات الفلاحیة التي لم یتم تحدید معالمها الحدودیة  م أنمع العل

فهنا تقوم مدیریة مسح الأراضي برسم حدود هذه المستثمرات وإعداد  ،إلى غایة الیوم

ولكن نظرا  ،2مخططات مساحیة أو وثائق قیاس أو مستخرجات مسح الأراضي حسب الحالة

المؤرخ في  73-71الأمرلفردیة الممنوحة في ظل لكثرة هذه الحالات خاصة الإستفادات ا

رتباط إدارة مسح الأراضي ببرنامج رئیس الجمهوریة لاسیما إلا أنه نتیجة لا ،08/11/1971

فقد قام مدیر الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بدعوة المدراء  ،إتمام عملیة المسح العام

للأراضي الفلاحیة للاستعانة بالمهندسین یین لمسح الأراضي لتوجیه الدیوان الوطني ئالولا

  .3الخبراء العقاریین المعتمدین أمام هیئة الخبراء العقاریین من اجل إتمام هذه المهمة

فیما یخص شهادات المیلاد الأصلیة التي یطلبها المحافظین العقاریین ففعلا التجربة 

في كثیر من الأحیان إلى  یؤدي) 13(أثبتت أن الاعتماد على شهادات المیلاد الغیر أصلیة 

الخطأ في هویة المتعاقد ولكنه من الناحیة الإداریة لیس هناك أي تنظیم أو تشریع یشترط 

بخصوص الآجال الطویلة التي تقتضیها وثیقة  أما ،4تقدیم شهادة میلاد أصلیة أثناء التعاقد

CC4bis هیل إجراءات المعدة من طرف مدیریة مسح الأراضي فقد تم اتخاذ تدابیر قصد تس

                                                             
معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى  المتضمنة، 2012سبتمبر  11المؤرخة في  ،06 التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 1

 .هاذكر السالف  ،حق امتیاز من طرف اللجان الولائیة
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،3085المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

  .السالف ذكرهاالعمومي، 
3 La lettre du directeur de l'agence national du cadastre n:6000 du 15/12/2013,Concession 

des terres agricoles du secteur public-Retard dans l'établissement des plans. 
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،05668المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

  .السالف ذكرهاالعمومي، 
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حیث أصبحت مدیریة مسح الأراضي تعدها تلقائیا وتقوم بإرسالها إلى  ،1إعدادها وتسلیمها

مدیریة أملاك الدولة دون حاجة إلى انتظار تقدیم طلب من هذه الأخیرة كما یقتضیه التنظیم 

 أشهر فیكتفي مدیر مسح) 06(أما تلك التي انتهت صلاحیتها بمرور مدة ستة ،2المعمول به

ولكن من الناحیة العملیة نلاحظ  ،3الأراضي بإضافة إشارة تفید تمدید صلاحیة هذه الوثیقة

أنه یصعب القیام بهذه الإجراءات وكان یجدر بالمدیریة العامة للأملاك الوطنیة بدلا من ذلك 

أصلا رفقة العقد أثناء عملیة الإشهار لأنه من المفروض  CC4bisالأمر بعدم تقدیم وثیقة 

ذه الوثیقة ترفق عندما یكون هناك تصرف ناقل للملكیة أو قسمة أي تغییر في المالك أن ه

أو تغییر في قوام العقار أما هنا فالدولة هي المالكة وتبقى كذلك لأنها لم تمنح إلا حق 

  امتیاز فما الجدوى من تقدیم هذه الوثیقة ؟

فقد عمدت المدیریة العامة بالنسبة للملفات الغیر كاملة أو التي یشوب وثائقها تناقض 

للأملاك الوطنیة إلى إنشاء خلیة على مستوى كل مدیریة ولائیة أوكلت إلیها مهمة فحص 

وإعادتها فورا  ،4الملفات المرسلة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة فور استلامها

التنسیق بجهد إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وذلك قصد التمكن من ربح الوقت وال

  .مع المصالح المعنیة

فیما یخص وجود ورثة للمستثمر المتوفي وبعضهم لیسوا من جنسیة جزائریة فالقانون 

كون المستفید من جنسیة جزائریة وفي حالة وفاة بمادته الرابعة نص على أن ی 10-03

                                                             
  .السالف ذكرها ،05/09/2011المؤرخة في  ،8711المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1

2 Ministère des finances, direction général du domaine national, Instruction n°16 du 24 Mai 

1998, relative a la conduite des opérations cadastrales et d'immatriculations foncier, annexe 

III modalités relatives a la conservation cadastrale et a la délivrance des documents 

cadastraux, 1998, p24.  
فیما یخص العقود المتعلقة بمنح  ،27/01/2011 المؤرخة في ،11491 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3

  .حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة
الأراضي الفلاحیة ،المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم الممنوح على 8711 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

 .السالف ذكرها التابعة للقطاع العمومي إلى حق امتیاز،
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إلا فإن إدارة و  ،1حتى ینقل الحق إلى الورثة یجب أن یكونوا من جنسیة جزائریةالمستثمر 

أملاك الدولة لن تقوم بإعداد عقد الامتیاز باسم هؤلاء الورثة والسؤال الذي یطرح نفسه هنا 

فلمن تؤول هذه الحقوق ؟ هل  ،أجنبیةذات جنسیة إذا كان للمستثمر المتوفي مثلا زوجة 

قول إلى البعض مدیري أملاك الدولة ، ذهب 2تؤول إلى بقیة الورثة أم تؤول إلى الدولة ؟

من المفروض أن ترد هذه الحقوق لبقیة الورثة اللذین یحملون  هبعودة هذه الحقوق للدولة، لكن

الجنسیة الجزائریة كل حسب نصیبه الشرعي، لأن الدولة فعلا ترث من لا وریث له، لكن في 

  .المورث له ورثة وبالتالي لا مجال لتدخل الدولة احالتنا هذ

المحافظ العقاري الدفاتر العقاریة الخاصة بالمستثمرات  أما الحالة التي لم یسلم فیها

على مدیر أملاك الدولة إعداد في هذه الحالة  فیتعین ،الفلاحیة إلى مدیریة أملاك الدولة

الانتفاع  قائمة بمجموعات الملكیة التابعة للمستثمرات الفلاحیة المعنیة بعملیة تحویل حق

القائمة إلى مدیر الحفظ العقاري الذي یدون بدوره علیها یسلم هذه و الدائم إلى حق امتیاز 

طبعا بعد أن یؤشر علیها المحافظ العقاري ثم تعاد إلى  ،مراجع الترقیم مع التأشیر علیها

مدیر أملاك الدولة لیعتمد على المعلومات المدونة علیها لإعداد العقود وعند إشهار عقود 

 ،3بالتأشیر على الدفاتر العقاریة التي على مستواه الامتیاز المعنیة یقوم المحافظ العقاري

بهذه العملیة یتم ربح وقت كبیر لأنه في كثیر من الأحیان لا تجد مدیریات أملاك الدولة و 

الدفاتر العقاریة المسلمة إلیها وأحیانا أخرى تأخذ وقتا كبیرا للعثور علیها وهذا راجع لطریقة 

حسب كل قسم وكل مجموعة ملكیة بالتسلسل فان  حفظها فلو تم حفظها حسب كل بلدیة ثم

  .عملیة الحفظ والبحث تكون أسهل وأیسر وتربح الكثیر من الوقت والجهد

ففي هذه  ،أما اختلاف الهویة بین الملف المقدم وتلك المدونة على العقد الإداري

مع  ،صحیحةالحالة یجب على الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة القیام بالتأكد من الهویة ال

                                                             
منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة  ،14/07/2011 المؤرخة في ،7503 المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك لوطنیة 1

 .التابعة للقطاع العمومي
 رقم الحاملة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لولایة سكیكدة مراسلة مدیر أملاك الدولة لولایة سكیكدة الموجهة لمدیر 2

  .26/03/2013المؤرخة في  6235
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،10144المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3

 .السالف ذكرهاالعمومي، 
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تحریر شهادة یؤكد فیها على هویة المستثمر مع الإشارة إلى هذه الشهادة بعقد الامتیاز المعد 

وفیما یخص الاختلاف في مراجع المسح المدونة ضمن  ،من طرف مدیریة أملاك الدولة

مستخرج المسح وتلك المحفوظة على مستوى المحافظة العقاریة ولو أنه نظریا یستحیل 

الأخطاء لأن وثائق المسح المحفوظة على مستوى المحافظة العقاریة وتلك حصول هذه 

إلا أنه عملیا تقع  ،الممسوكة على مستوى مدیریة مسح الأراضي تكون نسخة طبق الأصل

المودعة لدى المحافظة مثل هذه الأخطاء والتي تعود أساسا إلى عدم تحیین وثائق المسح 

الحالات یقوم المحافظ العقاري بإبلاغ مدیریة مسح بالتالي عند اكتشاف هذه العقاریة و 

أما حالة وقوع بعض المستثمرات الفلاحیة بین ولایتین  ،الأراضي فورا من أجل تدارك الخطأ

أو أكثر ففي هذه الحالة ورغم ندرتها إلا انه یتعین على مدیر أملاك الدولة الذي استلم 

ي مدیري أملاك إمضائه من طرف باق الملف إعداد عقد الامتیاز على مجمل المساحة مع

مع إرفاق مخطط  ،1شهره على مستوى جمیع المحافظات العقاریة المختصةالدولة المعنیین و 

  .وضعیة یحدد الجزء العائد إلى كل ولایة وذكر مراجع المسح لكل ولایة

أما بخصوص الدفاتر العقاریة المسلمة من قبل بعض المحافظین العقاریین إلى  

ففعلا ومع بدایة عملیات مسح  ،ین الفلاحیین الحائزین على حق انتفاع دائمالمستثمر 

من  نو الأراضي في التسعینات حصلت الكثیر من هذه الهفوات وأحیانا كان یسجل المستفید

فهنا یتعین على المحافظین العقاریین دعوة  ،في الخانة المخصصة للمالك حق الانتفاع

وفي  ،إلى إرجاع الدفاتر العقاریة إلى المحافظات العقاریةالمستثمرین الفلاحیین المعنیین 

حالة الرفض یتعین على مدیر الحفظ العقاري اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لاسیما منها 

  .2القضائیة لإرغامهم على إرجاع الدفاتر العقاریة أو إلغائها

فردیة لما یتعلق الأمر قیام بعض مدیري أملاك الدولة برفض استلام الملفات بصفة 

فكما هو معلوم أن عملیة منح حق الامتیاز على الأراضي  ،بمستثمرات فلاحیة جماعیة

 ،الخاصة تتم بصفة فردیة أي یدرس كل ملف على حدة الوطنیة بعة للأملاكاالفلاحیة الت

ولهذا یجب على مدیري أملاك  ،یعد عقد امتیاز في الشیوع لكل مستثمر صاحب امتیازو 

                                                             
  .هاذكر  ، السالف09/10/2011في  المؤرخة، 10144المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1
 .هاالسالف ذكر  ،30/10/2011المؤرخة في  ،10672 المذكرة رقم ،ملاك الوطنیةالمدیریة العامة للأ 2
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أما فیما یخص رفضهم لملفات بسب تاریخ  ،ولة عدم رفض استلام الملفات بصفة فردیةالد

فكل القرارات الولائیة  73-71مرتحریر القرار الولائي ولاسیما القرارات المحررة تطبیقا للأ

، 1تأخذ بعین الاعتبار مهما كان تاریخ صدورها ما لم یكن هذا القرار ملغى إداریا أو قضائیا

  .نص على تطبیق أحكامه على هذه الاستفادات 46 بمادته رقم 19-87قانون كما أن ال

بعد تطرقنا لكیفیات منح الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

وجب التطرق إلى كیفیات منحه بالأراضي  19-87الخاصة التي كانت خاضعة للقانون 

  .19-87التي لم یشملها القانون 

 الوطنیة منح الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك كیفیات: الفرع الثاني

  19- 87الخاصة التي لم یشملها القانون 

هو الأراضي  2010غشت  15المؤرخ في  03-10مجال تطبیق القانون یعتبر   

في المؤرخ  19-87الخاصة التي كانت خاضعة للقانون الوطنیة الفلاحیة التابعة للأملاك 

التابعة للأملاك  فكیف نظم المشرع أحكام استغلال الأراضي الفلاحیة ،1987دیسمبر  08

  ؟ 19-87التي لم یشملها القانون الخاصة الوطنیة 

الخاصة المخصصة أو  الوطنیة منح الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك - أولا

  :الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة

كیفیات لحدد الم 2011جانفي10 المؤرخ في 06-11 المرسوم التنفیذيصدر    

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

  تضمن التوجیه الفلاحي،الم 16-08من القانون  17تطبیقا للمادة  وكان ذلك العمومیة

حیث یتم منح حق امتیاز للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى المؤسسات 

ت أما المؤسسا ،2العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

                                                             
المتضمنة منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،10672 المذكرة رقم ،مة للأملاك الوطنیةالمدیریة العا 1

 .السالف ذكرهاالعمومي، 
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11من المرسوم التنفیذي  07المادة  2

 .السالف ذكره ،للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة
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العلمي والتكنولوجي والتقني فتقوم باستغلال الأراضي الفلاحیة العمومیة ذات الطابع الإداري و 

  .ابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق التخصیصالت

منح حق الامتیاز للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات -1

  :العمومیة الاقتصادیة في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الخاصة إلى الوطنیة لأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك في ایقدم طلب حق الامتیاز 

حیث یذكر في هذا الطلب الهیئة أو  ،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المختص إقلیمیا

مقرها الرئیسي كذلك  ،سجلها التجاري ،وعند الاقتضاء شكلها المؤسسة العمومیة المستفیدة

هو ذكر موقعها بالموقع المقصود ، موقعها ،قوامها ،یجب أن یتضمن الطلب طبیعة الأملاك

أو  القسمة المساحیة رقم مجموعة الملكیة والمكان المذكور ،غرافي أي ذكر البلدیةالج

المساحي القدیم  رقم المخطط ،هذا إذا كانت  البلدیة التي یقع فیها العقار ممسوحة ،المسمى

وكذا ذكر الأملاك السطحیة  ،الحدود إذا كانت واقعة في بلدیة غیر ممسوحةأو الطبوغرافي و 

 ،1مع ذكر الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحیة تحت التصرف ،المكونة لها

مع الإشارة أنه إذا كانت واقعة ببلدیة غیر ممسوحة یجب تقدیم مخطط مساحي معد من 

وفي حالة ما إذا كان الطلب  ،طرف مدیریة مسح الأراضي أو مهندس خبیر عقاري معتمد

معدة من طرف مهندس خبیر  لف بوثیقة قیاسعلى جزء من مجموعة ملكیة فیجب إرفاق الم

 ،2أملاك الدولة بالإضافة إلى مدیر ،مدیریة مسح الأراضيطرف من  امؤشر علیهعقاري و 

بعد تقدیم الطلب مرفقا بالملف المذكور یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بدراسة 

الشروط الذي یمضى من  إذا كانت نتائج دراسة الملف ایجابیة یقوم بإعداد دفترف ،الملف

الممثل القانوني لهذه الهیئة أو المؤسسة العمومیة وكذا مدیر الدیوان الوطني للأراضي 

ثم یرسل دفتر الشروط الممضي إلى الوزیر المكلف بالفلاحة والتنمیة الریفیة  ،الفلاحیة

إنتاجها نیة و أو الحیوانیة المع/للموافقة علیه بقرار یحدد شروط استغلال المادة النباتیة و

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11من المرسوم التنفیذي  06 المادة 1

  .السالف الذكر، للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة
2 Ministère des finances, direction général du domaine national, Instruction n°16 du 24 Mai 

1998, op.cit, p 30. 
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القیام ة إقلیمیا لإعداد عقد الامتیاز و تسویقها قبل أن یرسل إلى مدیریة أملاك الدولة المختصو 

  . 1ببقیة الإجراءات الإداریة من تسجیل وإشهار

تجدر الإشارة أنه لاحظنا عملیا أن هذه الإجراءات الإداریة غیر متبعة ولاسیما منها 

حیث یتم  إمضاء دفتر  ،من وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیةالموافقة على دفتر الشروط بقرار 

الشروط من قبل الشخص المعنوي وكذا مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لیرسل 

مباشرة إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا لإعداد عقد الامتیاز مما یعد اعتداءا 

  .06-11ذي التنفی من المرسوم 07صارخا على أحكام المادة 

الخاصة للمؤسسات العمومیة ذات الوطنیة منح الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك -2

 :التكنولوجي والتقني عن طریق التخصیص ،العلمي ،الإداريالطابع 

عن طریق الخاصة  الوطنیة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاكاستغلال رغم أن 

إلا أن هذا الشكل  -عن طریق منح الامتیاز–استثناء عن القاعدة العامة  التخصیص یعتبر

حیث تقوم إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بمنح تخصیص  یه،تسلیط الضوء عل یستحق

وذلك بعد  ،2لفائدة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني

زیر المكلف بالمالیة بعد استشارة الوزیر المكلف إیداعها لطلب التخصیص لدى الو 

یرفق الطلب بمخطط لمسح الأراضي إذا لم تكن القطعة الأرضیة واقعة بمنطقة  ،3بالفلاحة

ممسوحة أو مستخرج للمخطط مسح الأراضي إذا كانت واقعة بمنطقة ممسوحة أو وثیقة 

تحدید موقعها بدقة وهذا ل ،4قیاس إذا كان الطلب ینصب على جزء من مجموعة ملكیة

 ،بالإضافة إلى وجهة الأرض الفلاحیة موضوع الطلب أي الغرض الذي سوف توجه إلیه

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،06- 11من المرسوم التنفیذي  07 المادة 1

  .السالف الذكر ،للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،06- 11من المرسوم  07المادة  2

 .السالف ذكره  ،المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات العمومیة
المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،06- 11من المرسوم  05 المادة 3

  .السالف ذكره ،أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیةالمخصصة 
4 Ministère des finances, direction général du domaine national, Instruction n°16 du 24 Mai 

1998, op.cit, p 32. 
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أملاك الدولة المختصة  یتوج هذا الطلب بعد أخذ التأشیرات اللازمة بعقد إداري تعده مدیریةو 

  .ذلك بعد الحصول على الموافقة بقرار من وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیةإقلیمیا و 

الخاصة المتوفرة الوطنیة لأملاك منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة ل - ثانیا

  :المستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیواناتو 

 الوطنیة نمیز هنا بین منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

  .دیدة للفلاحة وتربیة الحیواناتالخاصة المتوفرة وبین منح حق الامتیاز في المستثمرات الج

 :منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة-1

 الخاصة  الوطنیة هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

سیاسة الباب المفتوح  ،لم تعد مستغلة بسبب حالات التخلي، 19-87كانت خاضعة للقانون 

أو تنازل -یمكن للمستفیدین من حق الانتفاع الدائم الانسحاب من المستثمرة في أي وقت –

أو تلك الأراضي الهامشیة التي لم یتم  ،المستفیدون عن حقوقهم أو حالات إسقاط الحق

إحصاء لى حیث یعمد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المختص إقلیمیا إ ،1توزیعها أصلا

الحصول على  دكذا الأملاك السطحیة وذلك بغیة إعادة توزیعها بعهذه الأراضي المتوفرة و 

  .وذلك عن طریق إعلان الترشح ،2ترخیص من الوالي

یبادر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعلان الترشح عن  :إجراءات إعلان الترشح -أ

على أن یكون الإعلان باللغة  ،طنیتینطریق إعلانات تنشر مرة على الأقل في یومیتین و 

لاسیما مقر دارات العمومیة و زیادة على تعلیق هذا الإعلان بمختلف الإ ،العربیة والفرنسیة

كل الهیاكل التابعة للقطاع الفلاحي كمدیریة المصالح البلدیة المعنیة و الدائرة و  ،الولایة

مقر الدیوان الوطني  ،ختص إقلیمیاالقسم الفرعي للفلاحة على مستوى الدائرة الم ،الفلاحیة

                                                             
  .55ص   ،مرجع سابق ،اسماعین شامة 1
الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة المحدد لكیفیات تطبیق حق ، 326- 10من المرسوم  25 المادة 2

 .السالف ذكره ،للدولة
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حیث یبرز  ،1غیرها من الإدارات العمومیةمقرات إدارة أملاك الدولة و  ،راضي الفلاحیةللأ

  .الإعلان ملف الترشح وشروطه

تخول صلاحیة دراسة طلبات الترشح إلى لجنة خاصة  :إجراءات دراسة طلبات الترشح-ب

رئیس مصلحة التهیئة الریفیة وترقیة  ،الولائیةالأمین العام للغرفة الفلاحیة  تتشكل من

رئیس القسم الفرعي للفلاحة المختص  ،الاستثمار على مستوى مدیریة المصالح الفلاحیة

یترأسها مدیره حیث تقوم اللجنة في دیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و یتولى أمانتها ال ،إقلیمیا

تعلق ببرنامج الاستثمارات والمؤهلات حالة تعدد المرشحین بترتیبهم على أساس معاییر ت

إنتاج البذور  ،آجال الانجاز ،إحداث مناصب الشغل ،القدرات المالیة ،أو التقنیة/العلمیة و

والشتلات وكل معیار أخر یتلاءم مع برنامج التنمیة الفلاحیة أو بنیة المنطقة 

ها إلى مبدأ ما یلاحظ هنا أن المشرع انتقل من مبدأ الأرض لمن یخدم ،2وخصوصیتها

  .الأرض لمن یستثمرها

الطلبات حسب المعاییر السابقة  بعد الانتهاء من دراسة الطلبات تقوم اللجنة بترتیب

 ،تحرر محضرا بذلك حیث یعرض المحضر على الوالي ولاسیما قائمة المترشحین المقبولینو 

مع ضرورة إرسال نسخة من محضر اللجنة إلى المدیریة العامة للدیوان الوطني للأراضي 

یرسل الترخیص  ،3لیحرر الوالي ترخیص بمنح الامتیاز على ضوء محضر اللجنة ،الفلاحیة

إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لیقوم هذا الأخیر بإعداد دفتر الشروط ویوقع من قبل 

بعد ذلك یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بتحویل دفتر  ،ح المقبولالمترشالمدیر و 

                                                             
المحدد لكیفیات إعلان الترشح و معاییر اختیار المرشحین لامتیاز  ،11/11/2012من القرار المؤرخ في  03: المادة 1

 .السالف ذكره ،المتوفرة الأراضي و الأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المحدد لكیفیات إعلان الترشح و معاییر اختیار  ،11/11/2012المؤرخ في الوزاري من القرار  06 ،05تین الماد 2

 . السالف ذكره ،المتوفرة المرشحین لامتیاز الأراضي و الأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،326- 10من المرسوم  25 ةالماد 3

 .السالف ذكره ،للدولة
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الشروط رفقة الملف الإداري إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا لإعداد عقد منح حق 

  1.الامتیاز واستكمال الشكلیات اللازمة من تسجیل وإشهار

 :تربیة الحیواناتمنح حق الامتیاز في المستثمرات الجدیدة للفلاحة و -2

 ،2تقوم اللجنة المكلفة بالتوجیه ووضع موضع العمل التنمیة الفلاحیة الریفیة بالولایة

حیث توجد برمجة  ،تربیة الحیواناتو باختیار محیطات لإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة 

حیث تأخذ هذه اللجنة بعین  2014-2011سنویة معدة في هذا الإطار خلال المخطط 

الاعتبار الجانب الاجتماعي والخصوصي للمنطقة وكذا طبیعتها لإنعاش مناطق جدیدة 

هذه المحیطات تخضع لمشروع دراسة تقنیة واقتصادیة من طرف المكتب الوطني  ،للإنتاج

 قبل الشروع في إعلانات إظهار) le b.n.e.d.e.r(الترقیة الریفیة للدراسات من أجل 

وهناك ثلاث حالات محتملة لتقسیم المحیطات القابلة لاستقبال  ،3لمنفعة بالنسبة للمترشحینا

المستثمرات الجدیدة حیث تكون بدلالة طبیعة الأرض وإمكانیاتها من جهة وللإمكانیات 

  .التقنیة والمالیة للمستثمرین من جهة أخرى

یجري تقییم  :هكتارات 10حالة تجزئة المحیطات إلى مستثمرات لا تتجاوز مساحتها -أ

الإعلان عن إظهار المنفعة من طرف لجنة یترأسها رئیس الدائرة وتتشكل من ممثل البلدیة 

ممثل مدیریة الموارد المائیة  ،ممثل محافظة الغابات ،ممثل المصالح الفلاحیة ،المعنیة

حیث یعمد إلى ترتیب أصحاب الطلبات حسب طبیعة المشروع  ،وممثل مدیریة أملاك الدولة

أو الذین یثبتون تكوینا له /تمنح الأولویة للحائزین على الشهادات و ،للتجسیدقابلیته المقدم و 

مربي الحیوانات  ،علاقة بالفلاحة أو تربیة الحیوانات والتنمیة الریفیة وكذا أبناء الفلاحین

تحرر اللجنة   ،4القاطنین بالمكان الذي یتواجد به المحیطو  ذین قاموا بالممارسة في المیدانال

جتماع لیرسل إلى والي الولایة للتصدیق علیه ثم تحویله إلى مدیر الدیوان الوطني محضرا للا

                                                             
المحدد لكیفیات إعلان الترشح و معاییر اختیار المرشحین  ،11/11/2012المؤرخ في  الوزاري من القرار 08  المادة 1

   .السالف ذكره ،المتوفرة خاصة للدولةلامتیاز الأراضي و الأملاك السطحیة التابعة للأملاك ال
  .23/03/2011المؤرخة في  246اللجنة المستحدثة بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم   2

3Ministère de l'agriculture et du développement rural, Le guide des procédures du dispositif 

de création de novelles exploitations agricoles et d'élevage, p 13. 
  .السالف ذكره ،المتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات ،108المنشور الوزاري المشترك رقم  4
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من المستثمرات  تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هذا النوع ،للأراضي الفلاحیة بالولایة

  . مخصص لفئة للشباب

مساحة  :هكتارات 10حالة تجزئة المحیطات إلى مستثمرات تتجاوز مساحتها -ب

هكتارات كحد أدنى والمساحة القصوى المقدرة  10المستثمرات في هذه الحالة محصورة بین 

 أضعاف مساحة المستثمرة المرجعیة المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي) 10(بعشر 

في هذه الحالة یترأس اللجنة المكلفة  ،1حدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیةالم 97-490

أما فیما یخص الأعضاء الآخرین فهم نفس أعضاء اللجنة  ،رشحین والي الولایةبانتقاء المت

حیث تقوم اللجنة بانتقاء المترشحین آخذة بعین الاعتبار بالقدرات التقنیة والمالیة  ،2الدائریة

 ،مخطط استثمار وإنتاج ،دراسة تقنیة ،شهادة القدرات المالیة تعد من طرف بنك ،للمترشح

بالإضافة إلى برنامج تنفیذ المشروع مع العلم أن الدراسة یقوم بها  ،الهدف المراد تحقیقه

لتقوم اللجنة بعد ذلك بتحریر  ،المكتب الوطني للدراسات من أجل الترقیة الریفیةإجباریا 

  .یقوم بتحویله إلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ثممحضر یصادق علیه الوالي 

في هذا  :المساحة القصوىمساحتها تجزئة المحیطات إلى مستثمرات تتجاوز حالة -ج

أضعاف المساحة المرجعیة ) 10(النوع من المستثمرات تكون المساحة تتجاوز عشرة 

ففي هذه  ،20/12/1997المؤرخ في  97/490المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي 

الحالة یترأس اللجنة كذلك والي الولایة ویتم الانتقاء حسب نفس الشروط والمقاییس المذكورة 

إلا أنه قبل الموافقة على المنح تخضع قائمة المستفیدین إلى الموافقة  ،في الحالة الثانیة

  .3علیها من قبل الوزیر المكلف بالفلاحة والتنمیة الریفیة

ذكورة أعلاه بعد دراسة الترشیحات وعند الاقتضاء بعد في الحالات الثلاث الم

تسلم لجنة انتقاء  ،التصدیق على قائمة المستثمرین من قبل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة

                                                             
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،326- 10من المرسوم  23 المادة 1

  .السالف ذكره ،للدولة
2Ministère de l'agriculture et du développement rural, le guide des procédures du dispositif 

de création de novelles exploitations agricoles et d'élevage, op.cit, p11. 
  .السالف ذكره ،تربیة الحیواناتالمتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة و  ،108المنشور الوزاري المشترك رقم 3
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الترشیحات للطالب المعتمد شهادة انتقاء أولي تمنح له حق مباشرة إجراءات منح الامتیاز 

توضح شهادة الانتقاء الأولي على  ،فلاحیةهة لإنشاء المستثمرات العلى الأراضي الموج

  :الخصوص

 .الهویة الكاملة للمستفید -

 .التقنیة والعلمیة ،تأهیلاته المالیة -

 .1مكان التواجد وحدودها ،المساحة المعنیة -

كان من الأحسن أن یحدد التعیین بشكل دقیق وذلك بذكر مراجع المسح أو إرفاق 

لیقوم بعد ذلك المترشح  ،القطعة الأرضیة المعنیة بدقةشهادة الانتقاء بمخطط مساحي یحدد 

المعتمد بتقدیم طلبه إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مصحوبا بشهادة الانتقاء المسلمة 

ط الذي وذلك حتى یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعداد دفتر الشرو  ،من اللجنة

لیحول هذا الأخیر  ،الوطني للأراضي الفلاحیةمدیر الدیوان یمضى من قبل المستثمر و 

إتمام بقیة لملف برمته إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا لإعداد عقد الامتیاز و ا

  .إشهارالشكلیات من تسجیل و 

إلى تسجیله على مستوى تقوم إدارة أملاك الدولة بإعداد عقد الامتیاز، ثم تسعى 

د ذلك إلى عملیة الإشهار العقاري على مستوى بعیخضع مصلحة التسجیل والطابع ل

المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، حیث یبدأ عقد الامتیاز المشهر منذ هذا التاریخ في 

ترتیب أثاره القانونیة على كلا الطرفین، الدولة مانحة حق الامتیاز والمستثمر صاحب 

  .الامتیاز

  
  

                                                             
  .السالف ذكره ،المتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات ،108المنشور الوزاري المشترك رقم 1
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  منح حق الامتیاز عقد الآثار المترتبة عن: لفصل الثانيا

الخاصة یترتب  الوطنیة إن منح حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

أساسا الحقوق والالتزامات المفروضة على  تقسم إلى أثار مباشرة وهي خیرةهذه الأ ،عنه أثار

هذا ما سنتناوله و  ،طرفي العقد أي المستثمر صاحب الامتیاز والدولة مانحة حق الامتیاز

 عدم تنفیذتنشأ عن یمكن أن وهي المنازعات التي  وأثار غیر مباشرة ،بالمبحث الأول

إلى  في كثیر من الأحیان يالتي قد تؤد بها،أو الإخلال  الالتزامات المفروضة على الطرفین

وازدواجیة صفة المستثمرة الفلاحیة  ونظرا لطبیعة هذه النزاعات ،فسخ عقد منح حق الامتیاز

 التي تعتبر شركة مدنیة من جهة، و ملكیة حق الرقبة التي تعود إلى الدولة من جهة أخرى،

منازعات  تناولسنلذلك  ،فإن الاختصاص بها یتوزع بین القاضي العادي والقاضي الإداري

  .بالمبحث الثاني عقد منح حق الامتیاز

  الحقوق والالتزامات: المبحث الأول

 الامتیاز منح حق لا طرفي عقدـى كــة علـنظم المشرع الحقوق والالتزامات المترتب  

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  03-10لك من خلال القانون ذو 

والذي یتم  خلال دفتر الشروط الممضي من الطرفین ، وكذلك من1الخاصةالوطنیة للأملاك 

المطلب بحقوق والتزامات المستثمر صاحب الامتیاز نتطرق إلى  ،إشهاره رفقة عقد الامتیاز

  .المطلب الثانيفب الامتیاز حق حقوق والتزامات الدولة مانحة أما ،الأول

  صاحب الامتیازلمستثمر حقوق و التزامات ا: المطلب الأول

لقد منح المشرع الجزائري للمستثمر صاحب الامتیاز جملة من الحقوق بعضها سبق   

المتضمن ضبط كیفیة إستغلال  19-87للمشرع أن منحها للمستفید في إطار القانون 

وبعضها  ،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

المحدد لشروط وكیفیات  03-10المشرع لأول مرة من خلال القانون منحها له الأخر 

                                                             
 .السالف ذكرهالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  ،03-10القانون  1
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والتي سنتناولها بالفرع الأول كما  ،استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .سنتناولها بالفرع الثانيهذه الأخیرة حمله جملة من الالتزامات 

  ازحقوق المستثمر صاحب الامتی: الفرع الأول

المحدد لشروط        03-10من القانون  13، 12، 11 بالرجوع إلى أحكام المواد  

 ،14 وكذا أحكام المواد وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  326-10من المرسوم التنفیذي  26 ،17

نجد أن المشرع رتب للمستثمرین أصحاب  التابعة للأملاك الخاصة للدولة،الأراضي الفلاحیة 

  قسمها إلى حقوق متعلقة بالتسییر وأخرى متعلقة بالملكیةن ،الامتیاز جملة من الحقوق

  :الحقوق المتعلقة بالتسییر - أولا

الأملاك و الحق في الاستغلال الحر للأرض  ،یمكن تعداد الحقوق المتعلقة بالتسییر  

السطحیة، الحق في الرهن، الحق في الخروج من الشیوع، الحق في إبرام عقود الشراكة 

  .والحق في تكوین تعاونیة فلاحیة

  :الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحیة-1

المشرع الجزائري الحریة للمستثمر صاحب الامتیاز في التمتع بحق الاستقلال منح   

 دفتر الشروط هذا ما نستشفه من المادة الثانیة منو  ،الحریة في الاستغلالو  في التسییر

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  326-10 الملحق الثالث للمرسوم التنفیذي

المحدد  03-10وكذلك من القانون  ،1الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

حیث منح  ،2 للأملاك الخاصة للدولةلشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

 ،الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة الأهلیة القانونیة الكاملة للاشتراط لمستثمرةلالمشرع 

وبذلك یكون للمستثمر الحریة المطلقة في اختیار طریقة استغلال  ،التعهد والتعاقد ،المقاضاة

                                                             
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ،326- 10المرسوم التنفیذي  1

 .، السالف ذكرهللدولة
  ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  20المادة  2

 .سالف ذكرهال
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، التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاوتسییر المستثمرة على أن یكون ذلك في إطار الأحكام 

في الحالة التي یكون فیها أما ، لاسیما ألا یخرج هذا الاستغلال عن الأغراض الفلاحیةو 

المستثمر صاحب الامتیاز ینتمي إلى مستثمرة فلاحیة جماعیة، فإن المستثمرین المنتمین 

اتفاق یكون غیر قابل  إلى نفس المستثمرة الفلاحیة الجماعیة فیما بینهم یستطیعون إبرام

نشاط للاحتجاج به في مواجهة الغیر، یحدد مشاركة كل مستثمر صاحب امتیاز في 

  .1المهام المسندة إلیهستثمرة و الم

  :الحق في الرهن -2

الأملاك و  حتى یتمكن المستثمر صاحب الامتیاز من إنعاش الأراضي الفلاحیة  

له المشرع إمكانیة رهن حقه العقاري الذي منحه إیاه عقد  أعطى له، السطحیة الممنوحة

كضمان للقروض التي یمكن أن یتحصل علیها لدى هیئات القرض ولاسیما بنك  ،الامتیاز

وذلك قصد تمویل نشاطه في إطار المستثمرة وذلك سواء كانت هذه  ،الفلاحة والتنمیة الریفیة

سواء تلك التي استفاد  ،والرهن یشمل كذلك الأملاك السطحیة ،المستثمرة فردیة أو جماعیة

ویكون هذا القرض خاضع لأحكام  حصوله على عقد الامتیازمنها أو حتى التي شیدها بعد 

، هناك من قسم القروض التي تستفید منها المستثمرات الفلاحیة إلى قروض 2القانون المدني

أعمال قلب التربة،  ،تخصص لصرف المیاهالاستثمار أو الاستغلال، فقروض الاستثمار 

ستغلال فتخصص للإنتاج النباتي ، أما قروض الا...إقامة الحواجز المائیة، شبكات السقي

هناك من قسم  كما أن ،3...یوانات الموجهة لإنتاج الألبان، تربیة النحل، الدواجنتربیة الحو 

قدم ، قروض خدمات، حیث تقروض نقدیة، قروض عینیة ،القروض الفلاحیة إلى ثلاثة أنوع

مباشرة في القروض النقدیة وذلك لتمویل  -على شكل سیولة-القروض كمبالغ نقدیة

مصاریف الاستغلال، الاستثمار أو التجهیز، أما القروض العینیة فتتمثل في تزوید الفلاح أو 

أما النوع ، ...المستثمر بلوازم الاستغلال كالبذور، الأسمدة، الكتاكیت، آلات الحرث والبذر

                                                             
 .41 ص، 1998 ،02عدد ، المجلة الموثق ،المستثمرات الفلاحیة في التشریع الجزائري ،بوركي محمد 1
  ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي  ،03-10من القانون  12المادة  2

  .سالف ذكرهال
  .126ص  ،مرجع سابق ،بوعافیة رضا 3
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الخدمات الفلاحیة كالحرث،  الثالث والأخیر فهو قروض الخدمات والتي تتمثل في تقدیم

  .1القاسم المشترك بین هذه القروض الثلاثة هو تأجیل الدفعو  ،...الحصاد الزرع

 تدعیم القطاع الفلاحي باعتباره قوة اقتصادیة هامة، فقدباتجاه الدولة إلى عصرنة و 

منح المشرع الجزائري للمستثمرین الفلاحین الحق في الحصول على القروض المیسرة وبدون 

  .قرضي الرفیق والتحديكفائدة 

من خصائص هذا  ،التنمیة الریفیةو قرض یمنح من طرف بنك الفلاحة و ه :قرض الرفیق-أ

ین یلفلاحمخصص للمستثمرین ا ،القرض أنه بدون فائدة ومدته قصیرة جدا لا تتجاوز السنة

 ،أدویة ،أسمدة ،بذور(  من اجل اقتناء المستلزمات الأساسیة لنشاط المستثمرات الفلاحیة

تقویة قدرات المستثمرات الفلاحیة عن طریق تحسین جهاز  ،اقتناء أغذیة الحیوانات...) 

انجاز البیوت البلاستیكیة متعددة  ،اقتناء العتاد الفلاحي في إطار القرض بالإیجار ،الري

  .2إعمار وإعادة إعمار الإسطبلات والحضائر ،الأسقف

یشترط في هذا القرض أن یعاد إلى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة المانح للقرض خلال    

بالتالي یمكن و  ،تتولى وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة تسدید فوائد القرض ، وذلك حتىسنة

أما المستثمرین الذین لم یسددوا دیونهم خلال السنة  ،حصول على قروض جدیدةللمستثمر ال

یفقدون حقهم ف ،أشهر التالیة كأجل تمدید في الحالات القصوى) 06(الممنوحة أو خلال ستة 

في القروض الجدیدة المنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة  لكفي التكفل بالفوائد وكذ

  .الفلاحة والتنمیة الریفیة الممولة من وزارةو الریفیة 

هو قرض استثماري یمنح من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في :قرض التحدي -ب

إطار إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات في الأراضي الفلاحیة الغیر مستغلة 

هذا یكون  ،3الخاصةالوطنیة خاصة أو تابعة للأملاك المستثمرات وذلك سواء كانت ملكیة 

لا یتجاوز ملیون دینار جزائري للهكتار بالنسبة للمحیطات سنوات و ) 07(القرض لمدة سبع 

دون من أما المستثمرون المستفی ،هكتارات) 10(المشكلة لمستثمرات لا تتجاوز عشر 

                                                             
 .45ص  ،2000 ،10العدد  ،مجلة الموثق، القروض الفلاحیة ،مهیدي الطیب 1

2 www.minagri.dz ( le14/11/2013 à 22:20). 
 .السالف ذكره ،جدیدة للفلاحة و تربیة الحیواناتالمتعلق بإنشاء مستثمرات  ،108 المنشور الوزاري المشترك رقم 3
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هكتارات فیستفیدون من ) 10( ةتتجاوز العشر التي تربیة الحیوانات مستثمرات جدیدة للفلاحة و 

یستعمل هذا القرض في الحصول على  ،صل إلى مائة ملیون دینار جزائريی قرض قد

مضاعفة بالإضافة إلى  ،عصرنة المحیطات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیواناتتجهیزات و ال

كذلك للمؤسسات الاقتصادیة التي تقوم هذا القرض  یمنح ،لهذه المستثمرات الإنتاجیةالقدرة 

  .الفلاحیةتحویل المنتجات و  بحفظ

) 03(فإذا سدد المستثمر قیمة القرض خلال أجل ثلاث  ،البنكیة أما بالنسبة للفوائد  

أما في حالة قیام المستثمر  ،سنوات فإن الفوائد تتكفل بها كلیة وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة

 ةفإنه یقوم بدفع نسب) 05إلى 03(ثلاثة إلى خمسة سنوات  ما بینتسدید القرض في أجل ب

 ،التنمیة الریفیةفوائد تتكفل بها وزارة الفلاحة و باقي الو ) %01(واحد في المائة ب فائدة تقدر

 05(المستثمر بتسدید قرضه في الفترة مابین خمسة وسبعة سنوات  فیها مو قی في حالة التي

والباقي تتحمله وزارة )  %03( فانه یقوم بدفع نسبة فائدة تقدر بثلاثة في المائة ) 07إلى

استثماري كل الفوائد كأي قرض  تحملإذا تجاوز هذه المدة فإنه یف ،الفلاحة والتنمیة الریفیة

كل مستثمر سدد القرض الذي علیه لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة له الحق  ، علما أن1عادي

  .في الحصول على قرض آخر وبنفس الامتیازات

  :شیوعالحق في الخروج من ال -3

لقد منح المشرع للمستثمر صاحب الامتیاز في المستثمرة الفلاحیة الجماعیة متعددة 

وذلك  ،2وذلك متى اختار تشكیل مستثمرة فلاحیة فردیة ،الأعضاء الخروج من حالة الشیوع

لا یكون إلا بعد أن یقدم المستثمر صاحب الامتیاز طلبا إلى السید المدیر الولائي للدیوان 

هذا الأخیر یفصل فیه طبقا للتنظیم الذي تخضع له المساحة  ،الوطني للأراضي الفلاحیة

 لكذ فان ،فإذا منح الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الموافقة ،3المرجعیة للمستثمرة الفلاحیة

یكرس بإعداد دفتر شروط جدید وعقد إداري یتضمن منح حق الامتیاز تعده إدارة أملاك 

                                                             

1 www.minagri.dz ( le 29/10/2013 à 22:23). 
ة التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03- 10من القانون  02فقرة  11 المادة 2

 .السالف ذكره ،للدولة
 الصادرة 84ج ر ، الفلاحیة الأراضيالمحدد لشروط تجزئة ، 1997دیسمبر 20المؤرخ في ،490- 97 المرسوم التنفیذي 3

 . 21/12/1997في 
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ویكون ذلك وفقا  ،1حافظة العقاریة المختصة إقلیمیا بسعي منهامیسجل ویشهر بال ،الدولة

أو  لمخطط مساحي أو وثیقة قیاس حسب الحالة معد من طرف مدیریة مسح الأراضي

شر علیه من مؤ  ،طرف هیئة المهندسین الخبراء العقاریین مهندس خبیر عقاري معتمد من

كذا أعضاء المستثمرة مدیر أملاك الدولة و ممضي من طرف مدیریة مسح الأراضي و 

  .تهم في الموافقة على هذه التجزئةلإظهار رغبوذلك الفلاحیة 

 فلاحیة اختیار تشكیل مستثمراتو  الجماعیة یعتبر الخروج من المستثمرات الفلاحیة

للقضاء على ظاهرة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  المقترحة فردیة أحد أهم الحلول

رغم أن السیاسة العامة للدولة تتجه إلى تجمیع الأراضي الفلاحیة  ،للأملاك الخاصة للدولة

  .2عوضا عن تفتیتها

  :الحق في إبرام عقود الشراكة -4

المحدد لشروط وكیفیات  03-10القانون لقد منح المشرع الجزائري من خلال  

حقا جدیدا للمستثمر صاحب  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي  19-87القانون  في ظلالامتیاز لم یكن له 

حقه في إقامة هو و  ،الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

كما  ،یشترط في هؤلاء الشركاء أن یكونوا من جنسیة جزائریة ،شراكة مع أشخاص طبیعیین

یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز إقامة هذه الشراكة مع أشخاص معنویین خاضعین للقانون 

یشترط تحت طائلة و  یة،یكون كل أصحاب الأسهم فیه من ذوي الجنسیة الجزائر و  ،الجزائري

یخضع لشكلیة التسجیل و كة رسمي أي محرر من قبل موثق اأن یكون عقد الشر  البطلان

على أن یقوم الموثق محرر عقد الشراكة بإبلاغ الدیوان الوطني للأراضي  والإشهار،

ما یمكن ملاحظته هنا أن المشرع تمسك بمبدأ الجنسیة  ،3الفلاحیة بهذا العقد فور إعداده

بل اشترط ذلك  ،لدولةل الخاصة لأملاكلالجزائریة كشرط لدخول الأراضي الفلاحیة التابعة 

                                                             
، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من لقانون  18 المادة 1

  .لسالف ذكرها
  .، المتضمن التوجیه الفلاحي، السالف ذكره16-08من القانون  24المادة  2
، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  21المادة  3

 .السالف ذكره
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حتى بالنسبة للشركاء المكونین للشخص المعنوي الذي أبرم عقد شراكة مع المستثمر صاحب 

  .الامتیاز

 ،یبین فیه الموثق هویة الشركاء ،متعدد السنواتعقد الشراكة یمكن أن یكون سنویا أو 

توزیع المهام  ،مقدار مساهمة الشركاء مع تحدید برنامج الاستثمار ،تسمیة الشركة

ویجب على الموثق أن  ،المسؤولیات لاسیما كیفیات المشاركة في الاستغلال وتقاسم الأرباحو 

  .1مدة الامتیاز المتبقیة یذكر بعقد الشراكة المدة المتفق علیها على أن لا تتجاوز

  :الحق في تكوین تعاونیة فلاحیة -5

یمكن للمستثمرین أصحاب الامتیاز تشكیل تعاونیة فلاحیة تؤسس على حریة 

تسعى إلى دف إلى تحقیق الربح و حیث تعتبر شركة مدنیة لا ته ،الانضمام لأعضائها

الخدمات مع تخفیض سعر كلفة المنتجات و  ،مساعدة أعضائها بتسهیل عملیات الإنتاج

حیث تنشئ التعاونیات الفلاحیة بموجب عقد رسمي على ید  ،العمل على تحسین نوعیتها

 ،مجال اختصاصها ،مقرها ،تسمیتها ،ینص هذا العقد على الخصوص على هدفها ،موثق

بیانات  ،إقصائهمانسحابهم و  ،كیفیات انخراط الأعضاءو  شروط ،واجباتهموق الأعضاء و حق

طریقة تعیینها مع النص على دور أجهزة التسییر و  ،بطاقة فلاح كل عضو في التعاونیة

الممتلكات في حالة تصفیة  اقتسامكیفیة  ،كیفیة تعدیل القوانین الأساسیة وإجراءاتها

من  08، وتأخذ التعاونیات الفلاحیة أحد الأشكال الأربعة المبینة في المادة 2التعاونیة

، 3الذي یحدد القواعد التي تطبق على التعاونیات الفلاحیة 459-96التنفیذي المرسوم 

تعاونیة فلاحیة للخدمات المتخصصة، تعاونیة فلاحیة حسب الفرع، تعاونیة فلاحیة متعددة 

  .النشاطات أو تعاونیة فلاحیة للاستغلال المشترك

  

  
                                                             

الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة المحدد لكیفیات تطبیق حق  ،326- 10المرسوم التنفیذي من  26 المادة 1

 .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
 .السالف ذكره ،المتضمن التوجیه الفلاحي، 16-08من القانون  55إلى  50المواد من  2
  ،الفلاحیةالذي یحدد القواعد التي تطبق على التعاونیات  ،1996دیسمبر  18المؤرخ في  459- 96المرسوم التنفیذي  3

 .22/12/1996الصادرة في  81ج ر عدد 
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  :الحقوق المتعلقة بالملكیة - ثانیا

الحق في البناء، الحق في التنازل عن حق  الملكیة فيلقة بالمتعیمكن تعداد الحقوق   

الامتیاز، الحق في تجدید عقد الامتیاز، الحق في الفسخ المسبق لعقد الامتیاز والحق في 

  .توریث حق الامتیاز

  :الحق في البناء -1

یحق للمستثمر صاحب الامتیاز القیام بكل تهیئة أو بناء على أرض المستثمرة 

مع الإشارة أنه لا  الفلاحیة، شریطة أن یكونا ضروریین لاستغلال أفضل للأرضالفلاحیة 

یسمح للمستثمر صاحب الامتیاز بالبناء على أرض المستثمرة إلا بعد حصوله على قرار 

دیوان وبعد الحصول على الترخیص المسبق من ال ،والتعمیر رخصة البناء وفقا لقوانین البناء

، فالمنشآت 1بذلكالذي بدوره یقوم بإعلام مدیریة أملاك الدولة و الوطني للأراضي الفلاحیة 

في حالة نهایة مدة ، ف2غراس التي زرعها بها تعد ملكا لهالبنایات التي یشیدها المستثمر والأو 

سعر السوق مثلها لامتیاز عنها وفقا لعقد الامتیاز أو إنهاءه یتم تعویض المستثمر صاحب ا

  . تماما مثل الملكیة الخاصة

  :الامتیاز الحق في التنازل عن حق -2

 ،3قابل للتنازل الخاصةالوطنیة حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

فیمكن أن یتنازل المستثمر صاحب الامتیاز عن حقه  ،هذا التنازل قد یكون مجانا أو بمقابل

أو بلوغه  ،في الامتیاز إلى ذوي حقوقه مجانا سواء كان ذلك في حالة العجز عن أداء العمل

قد یكون هذا التنازل بمقابل مادي وذلك لا یكون إلا بعد إخطار الدیوان كما  ،4لسن التقاعد

الهویة الكاملة للمترشح لاقتناء حق  ،التنازلذكر قیمة مبلغ  معالوطني للأراضي الفلاحیة 
                                                             

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  ،326-10من دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفیذي  02المادة  1

  .، السالف ذكرهالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .29ص  ،1997 ،1عدد ال ،مجلة الموثق ،في التشریع الجزائري المستثمرات الفلاحیة ،بوركي محمد 2
  ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10القانون من  13 المادة 3

  .سالف ذكرهال
  ،التابعة للأملاك الخاصة للدولةة المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10القانون من  14 المادة 4

  .سالف ذكرهال
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بدوره یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإخطار المستثمرین أصحاب الامتیاز  ،الامتیاز

وذلك في حالة ما إذا  ،الذین لهم حقوق مشاعة مع المتنازل في نفس المستثمرة الفلاحیة

لمحتملة في ممارسة حق الشفعة من عدمه لإبداء رغبتهم ا ،كانت المستثمرة الفلاحیة جماعیة

في الشیوع أن أصحاب الامتیاز  على المستثمرینو  ،على أن یكون ذلك بوصل استلام

یوما وإلا اعتبروا متخلین عن الأخذ بحق ) 30(یفصحوا عن رغبتهم في أجل ثلاثون 

  . 1الشفعة

دیوان الوطني إذا أبدى باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة رغبتهم في الشراء فان ال  

للأراضي الفلاحیة یقوم بإعلام المستثمر المتنازل قصد المباشرة في الشكلیات الإجرائیة 

أما إذا لم یكن هناك رد أو كان الرد سلبیا ففي هذه الحالة یمكن للدیوان الوطني  ،للتنازل

ثمر على أن یعرب عن رغبته هذه أمام المست ،للأراضي الفلاحیة إبداء الرغبة في الشراء

وإذا لم یرغب الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ولا باقي  ،2صاحب الامتیاز المتنازل كتابیا

یمنح الدیوان  ،الأعضاء في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة في إبداء الرغبة في الشفعة

ذلك متیاز لإتمام إجراءات التنازل و الوطني للأراضي الفلاحیة ترخیصا للمستثمر صاحب الا

وفي كلتا الحالتین المذكورتین أین یتم التنازل مجانا لذوي الحقوق أو  ،بعد موافقة الوالي

وهنا یطرح  ،التنازل بمقابل لا یستفید المتنازل له من حق الامتیاز إلا للمدة المتبقیة للمتنازل

لتنازل بمقابل أو ا اءسو (مر صاحب الامتیاز المتنازل لهلماذا لم یمنح المشرع للمستث تساؤلال

  .الحق في تجدید عقد الامتیاز ؟ ) المجاني

علما أن أیة عملیة تنازل تثبت بدفتر شروط جدید معد من الدیوان الوطني للأراضي   

التي تسعى من أجل تسجیله وشهره  ،عقد امتیاز جدید تعده إدارة أملاك الدولةو  ،الفلاحیة

المتضمن ضبط كیفیة  19-87نون یجدر التذكیر أن أحكام القاكما  ،3بالمحافظة العقاریة

                                                             
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ،326- 10المرسوم التنفیذي من  17 المادة 1

 .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة المحدد لكیفیات تطبیق حق  ،326- 10المرسوم التنفیذي  من 20 المادة 2

 .لسالف ذكرها ،للأملاك الخاصة للدولة
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  18 المادة 3

 .السالف ذكره
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 ،واجباتهمتحدید حقوق المنتجین و استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و 

أما بموجب  ،منه كانت تنص على تكریس عملیات التنازل بعقد توثیقي 34 لاسیما المادةو 

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03-10القانون 

تمكن الإدارة  إذ خطوة إیجابیةال هذه فأصبح یتم التنازل بعقد إداري وتعتبر الخاصة للدولة،

من متابعة ورقابة المستثمرات الفلاحیة بصفة أكبر من ذي قبل، كما یترتب عن عملیة 

لامتیاز نقل جمیع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك التنازل عن حصة المستثمر صاحب ا

  .1الأملاك السطحیة وحتى تلك المحلات المخصصة للسكن

  :تجدید عقد الامتیازالحق في  -3

الخاصة طبقا للقانون  الوطنیة إذا كان استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

تحدید للأملاك الوطنیة و المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  87-19

فالمشرع الجزائري من خلال  م،قد منح المستفید حق انتفاع دائ ،حقوق المنتجین وواجباتهم

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03-10 القانون

المنح الدائم وجعل منح حق الامتیاز لمدة محددة مقدرة بأربعین تراجع عن  ،الخاصة للدولة

حیث یتم تجدیده بعد أن یقدم المستثمر صاحب الامتیاز طلبا  ،2سنة قابلة للتجدید) 40(

شهرا ) 12(على أن یكون ذلك قبل اثنا عشرة  ،خطیا إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

الجدیر بالذكر هنا أن المشرع خطى خطوة إلى  ،3على الأقل من انقضاء مدة عقد الامتیاز

مؤبدة في إطار القانون على هذه الأرض یمنح بصفة دائمة و فبعد أن كان الحق  ،الخلف

أفلا یعتبر ذلك  ،4أصبح حق مؤقت أنه أي 03-10أصبح محدد المدة بالقانون  87-19

 19-87في إطار القانون الدائم تعدیا على الحقوق المكتسبة للمستفید من حق الانتفاع 

  .سنة ؟) 20(لمدة فاقت العشرین و 

                                                             

 .40ص  ،1998 ،03عدد ال ،مجلة الموثق ،في التشریع الجزائري المستثمرات الفلاحیة ،بوركي محمد1 

 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  04 المادة 2

 .السالف ذكره
التابعة المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة  ،326- 10المرسوم التنفیذي من  14 المادة 3

  .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
لمجلة الأكادیمیة للبحث ا ،تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز في مجال استغلال العقار الفلاحي ،قبایلي طیب 4

  .48 ص ،2013 ،02عدد  ،08مجلد  ،بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانوني
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  :الحق في الفسخ المسبق لعقد الامتیاز -4

 ،هذا شيء طبیعيق الامتیاز ینتهي بانتهاء مدته و إذا كان العقد الإداري المثبت لح

فكذلك ینتهي هذا الحق بتخلي  ،أو بفسخه بعد إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته

ذلك بعد أن یقوم بإشعار الدیوان الوطني للأراضي و  ،1المستثمر صاحب الامتیاز عن حقه

هذا ما یطلق علیه بمبدأ أو سیاسة الباب و  ،واحدة على الأقل) 01(الفلاحیة قبل ذلك بسنة 

یسمح هذا المبدأ للمستثمر صاحب الامتیاز الحاصل على حق امتیاز  حیث ،المفتوح

الخاصة بالانسحاب من المستثمرة الفلاحیة سواء  الوطنیة بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

 ،كانت هذه المستثمرة فردیة أو جماعیة متى شاء شریطة الإشعار المسبق كما سبق ذكره

لفلاحیة المنشأة بموجب عقد الامتیاز بصفتها شركة وبهذه الخاصیة تختلف المستثمرة ا

وتنتهي  التي تنهارشكلة حسب أحكام القانون المدني و عن الشركة المدنیة الم ،مدنیة

فرغم أن المستثمرة الفلاحیة هي شركة أشخاص مدنیة إلا  ، 2الشركاء أو بموتهبانسحاب أحد 

هذا طبعا خلافا و  ،أن انسحاب أو خروج أحد أعضائها أو بعضهم منها لا یوجب حلها

  .للأحكام العامة الواردة في القانون المدني

  :الحق في توریث حق الامتیاز -5

ستثمر صاحب الامتیاز هو حق عیني عقاري ینتقل إلى الورثة بعد وفاة الم حق

 ،4حیث ینتقل حق الامتیاز من المورث إلى الورثة ذكورا وإناثا، 3الامتیاز ولا ینتهي بوفاته

وهذا عكس ما كان سائدا بقانون الثورة الزراعیة أین كان ینتقل الحق بعد وفاة المستفید على 

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  26 المادة 1

 .السالف ذكره
 .ـ المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، السالف ذكره58-75من الأمر  440، 439المادتین  2
 المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ،03-10من القانون  25المادة  3

  .السالف ذكره

المحكمة  ،لاجتهاد القضائي للغرفة العقاریةا ، مجلةالطبیعة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة ،بن رقیة بن یوسف 4

  .76ص  ،2004 ،د ط ،الجزء الأول ،قسم الوثائق ،العلیا
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مورثهم من ، غیر أن الورثة لهم أجل سنة تسري من تاریخ وفاة 1عمود الذكور دون الإناث

  :أجل اختیار إحدى الحالات الثلاثة التالیة

یتعین على الورثة إیداع ملف أمام الدیوان الوطني  :اختیار ممثل من بینهم لتمثیلهم-أ

للأراضي الفلاحیة یتضمن على الخصوص نسخة من العقد الإداري المشهر الخاص 

عقد الامتیاز بعد، نسخة من بمورثهم أو القرار الولائي إذا لم یكن مورثهم قد تحصل على 

م موثق،  المخطط المساحي أو مستخرج مسح الأراضي، الفریضة الشرعیة محررة أما

الحالة الشخصیة للحالة المدنیة، نسخة طبق الأصل  بالنسبة لكل وارث شهادة میلاد، شهادة

، أما من بطاقة التعریف الوطنیة، بالإضافة إلى وكالة رسمیة تتضمن اختیارهم للمثل عنهم

، تجدر الإشارة انه 2في حالة وجود قاصر بین الورثة فیجب الحصول على إذن قضائي

ك یمكن إعداد الوكالة بأغلبیة الورثة طبقا لأحكام المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملا

، یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 20/11/2013 المؤرخة في 11413الوطنیة رقم 

بإعداد دفتر الشروط ویحوله رفقة الملف الإداري إلى مدیریة أملاك الدولة التي تقوم بتحریر 

عقد الامتیاز باسم كل الورثة، مع إبراز الموكل وذكر مراجع الفریضة والوكالة التوثیقیة في 

  .3حیثیات العقد

یمكن للورثة التنازل عن حقهم في الامتیاز بالمقابل  :و مجانا لأحدهمالتنازل بمقابل أ -ب

أو مجانا لأحدهم، فیقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعداد دفتر شروط باسم المتنازل 

له بناء على اتفاقیة التنازل، ویحوله إلى مدیریة أملاك الدولة التي تقوم بتحریر عقد منح حق 

ستثمر الجدید طبقا لدفتر الشروط الجدید، على أن یتضمن العقد في الامتیاز باسم الم

  .حیثیاته مراجع اتفاقیة التنازل فیما بین الورثة

یمكن للورثة التنازل عن حقوقهم الموروثة، التي تخضع في هذه  :التنازل عن حقوقهم -ج

عنها لاسیما الحالة إلى مراقبة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وللإجراءات المنصوص 

                                                             
  .السالف ذكره ،المتضمن الثورة الزراعیة، 73- 71من الأمر  144المادة  1
 .المعدل والمتمم،السالف ذكره ،المتضمن قانون الأسرة، 1984جوان  09، المؤرخ في 11-84من القانون  88المادة  2
، المتعلقة بمنح الامتیاز على 2011جویلیة  14، المؤرخة في 07503المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  3

 .لاحیة التابعة للقطاع العموميفالأراضي ال
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المتعلقة بحق الشفعة، سواء بالنسبة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أو لبقیة المستثمرین 

  .1الفلاحین إذا كانت المستثمرة الفلاحیة جماعیة

 تجدر الإشارة أن توریث حق الامتیاز من الناحیة العملیة یطرح العدید من الإشكالات  

القانونیة، فأول ما یمكن تصوره هو عدم تمكن الورثة من التوافق على أحدهم من أجل 

تمثیلهم في المستثمرة الفلاحیة، كما یمكن تصور عدم قبول بقیة المستثمرین أصحاب 

الامتیاز في المستثمرة الفلاحیة الجماعیة للمثل المقترح من طرف الورثة، كما أن المستثمر 

توفى قد یترك بعده قصر فرغم أنه في هذه الحالة تطبق احكام القانون صاحب الامتیاز الم

، إلا أن هؤلاء الورثة لا یمكنهم استغلال الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة بصفة 2الأسرة

شخصیة ومباشرة، كما أظهرت بعض الحالات وجود وارث أو أكثر له حق امتیاز في نفس 

المستثمرة الفلاحیة التي ینتمي إلیها المورث، فلو سلمنا بانتقال حق الامتیاز حسب قانون 

 16یكون له أكثر من حق امتیاز وهو ما یتنافى مع أحكام المادة الأسرة فهناك من سوف 

المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03-10من القانون 

  .الخاصة للدولة

والممكن تصورها بعد وفاة المستثمر صاحب بالنسبة للحالات الثلاث المذكورة   

عملیا وحتى الحالة الثانیة  حدهم قابلة للتجسیدالورثة لأفإذا كانت حالة توكیل الامتیاز، 

المتعلقة بالتنازل لأحدهم یمكن تجسیدها أمام موثق عن طریق فریضة تخارج، فان الحالة 

الثالثة المتعلقة بتنازلهم للغیر لا یمكن أن تجسد عملیا، لأنه ببساطة الورثة لم یكتسبوا بعد 

   .؟عنهحق الامتیاز فكیف لهم أن یتنازلوا 

  

  

                                                             
ز ، المتعلقة بإعداد عقود الامتیا2014أفریل  16، المؤرخة في 004112المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم 1

  .الفلاحي التي توفي أصحابها

 المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ،03-10من القانون  25المادة  2

  .السالف ذكره
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  التزامات المستثمر صاحب الامتیاز: الفرع الثاني

المحدد لشروط         03-10من القانون  25 ،23 ،22رجوعا إلى أحكام المواد 

 03وكذا أحكام المادة  وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز  326-10 التنفیذي من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم

نجد المشرع الجزائري رتب  ،لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  . على المستثمر صاحب الامتیاز جملة من الالتزامات التي یجب علیه احترامها

  :الإدارة المباشرة و الشخصیة للمستثمرة - أولا

لمستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة صاحب الامتیاز إدارة ایجب على المستثمر  

یمكن أن تستفید به الذي یستطیع أن یقوم به العضو و  ویكون ذلك ببذل المجهود ،شخصیةو 

ما یلاحظ أن حصة العمل شخصیة فالمستثمر یلتزم  ،في ممارسة نشاطهاالفلاحیة المستثمرة 

فإذا كان للمستثمر مانع  ،"لمن یخدمها الأرض" : بتقدیم عمل شخصي تكریسا للمبدأ القائل

ناتج عن عجز بدني أو ممارسة مهمة انتخابیة أو أي ظرف أخر یمنعه من أداء مهامه فهنا 

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة أما  ،1یجب علیه أن یكلف عاملا بتعویضه على نفقته

فإنهم یقومون باستغلال كل  ،جماعیة أي مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب امتیاز

حیث یتعین  ،على الشیوع فیما بینهمو بصفة جماعیة  مثلالأستغلال لاالأراضي الفلاحیة ا

وطریقة تعیین ممثل عن المستثمرة الفلاحیة أو  علیهم إبرام اتفاقیة فیما بینهم تحدد علاقاتهم

هذه  ،المداخیل استعمالكذلك كیفیة توزیع و ، ة مشاركة كل عضو منهم في الأشغالطریق

  .2الاتفاقیة المبرمة بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة غیر ملزمة للغیر

لا یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز تأجیر الأراضي الفلاحیة الممنوحة له على كما 

لأن حق الامتیاز یشترط فیه الاستغلال الشخصي والمباشر في  ،3من الباطن سبیل الامتیاز

                                                             
 .176- 173ص ص ،مرجع سابق، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ،بن رقیة بن یوسف 1
لا یحق لأحد أن یتدخل في إدارة وتسییر المستثمرة الفلاحیة الفردیة أو " على 19- 87من القانون  43تنص المادة  2

تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة ویترتب علیها  ،لمنصوص علیها أعلاه تسییرا فعلیاوتعد كل مخالفة للأحكام ا. الجماعیة

  ."الجزائیة المنصوص علیها في هذا المجالو 
 حدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،الم ،03-10من القانون  29المادة  3

  .السالف ذكره
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المحكمة العلیا ببطلان تأجیر الأرض المستغلة في إطار  قضت وقد ،أشغال المستثمرة

الصادر في  253567رقم  المستثمرات الفلاحیة للغیر وذلك بموجب القرار

 28المحدد لكیفیات تطبیق المادة  51-90التنفیذي قد جعل المرسومول ،24/09/20031

لتابعة للأملاك المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة ا 19-87من القانون

من تأجیر أراضي المستثمرات الفلاحیة إلى  ،2الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

لأن المشرع كما سبق ذكره اشترط على  ،الغیر من أسباب إسقاط حقهم في الانتفاع الدائم

، ولقد المستثمر صاحب الامتیاز الاستغلال الشخصي والمباشر للأراضي الممنوحة له

مما  03-10من القانون 29استعمل المشرع مصطلح التأجیر من الباطن بنص المادة 

یجعلنا نعتقد بأن العقد الذي یربط المستثمر صاحب الامتیاز بالدولة المانحة هو عقد إیجار، 

وفي الحقیقة هو عقد إداري بامتیاز تتمتع الإدارة فیه بامتیازات السلطة العامة، ولاسیما الفسخ 

  .لعقد الامتیاز دون اللجوء إلى القضاء لإداريا

  :الاعتناء بالأراضي الفلاحیة - ثانیا

یجب على المستثمر صاحب الامتیاز الاعتناء بالأراضي الفلاحیة الممنوحة له  

حمایتها بوذلك بالاستغلال العقلاني والرشید لها ولا یكون ذلك إلا  ،والعمل على إثمارها

واستعمال الطرق الحدیثة ه بالعمل على زیادة الإنتاج وعصرنة طرق ،والعمل على تطویرها

المستخدمة في الزراعة كالتحلیل المسبق للتربة حتى یتم معرفة مكوناتها والنقائص التي 

وقد نص المشرع بقانون التوجیه العقاري على  ،تعانیها بغیة تكملت ذلك بالأسمدة الكیماویة

ذلك یعود إلى الأهمیة حیة یعد تعسفا في استعمال الحق و أن عدم استثمار الأراضي الفلا

  .3الاقتصادیة والاجتماعیة لهذه الأراضي

  

  

                                                             
  .253، ص 02، عدد2003 م ق، 24/09/2003، الصادر في 253567المحكمة العلیا، قرار رقم  1
من  28المادة المحدد لكیفیات تطبیق ، 1990فبرایر  06، المؤرخ في 51- 90من المرسوم التنفیذي  04المادة  2

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین  ،19-87القانون 

  .07/02/1990، الصادرة في 06وواجباتهم، ج ر 
 .السالف ذكره ،المتضمن التوجیه العقاري ،25-90من القانون  48المادة  3
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  :الممنوحةو المباني المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي  - ثالثا

إذا كانت الأراضي الفلاحیة هي كل أرض تنتج بتدخل ید الإنسان سنویا أو خلال  

بشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو عدة سنوات إنتاجا یستهلكه ال

فتحویل الأرض عن وجهتها الفلاحیة غالبا ما یكون بالبناء علیها دون ترخیص  ،بعد تحویله

عملیات تجزئة -أو القیام بتجزئتها إلى حصص صغیرة  ،مسبق من الجهات المختصة

وقد تم  ،لتستعملها هذه الأطراف في البناءالقیام بالتصرف فیها بعقود عرفیة و  -تحصیصو 

أوعیة كذلك بصورة كبیرة بضواحي سهول متیجة أین تم تجزئة مستثمرات فلاحیة واستعمالها 

، أما بالنسبة لمباني المستثمرة الممنوحة أو تلك التي شیدها المستثمر صاحب الامتیاز للبناء

إلا من أجل أهداف ذات صلة  هاالاستعم لهفلا یجوز  على نفقته بعد منح حق الامتیاز،

وكل نشاط من شأنه تحویل البنایات التابعة للمستثمرة الفلاحیة عن  ،بالنشاطات الفلاحیة

  .1الأغراض التي أنجزت من أجلها یعد إخلالا بالالتزامات المفروضة علیه قانونا

  :دفع مبالغ الإتاوة السنویة المستحقة - رابعا

یحدد وعائها غالبا عن  ،إتاوة سنویة لفائدة خزینة الدولةمقابل دفع  حق الامتیاز یمنح

مع الإشارة أن هذه الإتاوة تعتبر مبلغا زهیدا مقابل استغلال الأراضي  ،طریق قانون المالیة

إلا أن الواقع أثبت عدم التزام المستفیدین بدفع  ،2لأملاك الوطنیة الخاصة الفلاحیة التابعة

المتضمن ضبط  19-87نون ان من حق الانتفاع الدائم وفقا للقهذه الإتاوة فغالبیة المستفیدی

 كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

حیث وصل باقي تحصیل عائدات أملاك الدولة بعنوان حق  ،لم یوفوا بالتزاماتهم -الملغى–

إلى  31/12/2004الخاصة بتاریخ  الوطنیة ملاكاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأ

  .20053دج وهو ما یعادل توقعات المیزانیة لسنة  5.928.593.011.00مبلغ 

                                                             
، استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة ضمن القطاع العمراني، 8715المذكرة رقم  ،الوطنیةالمدیریة العامة للأملاك  1

  .ي ممارسة حق الشفعة من طرف المنتجین الفلاحیین، السالف ذكرها/ف
، الدیوان الوطني للأشغال  -في مجال الملكیة و التسییر -منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة ،نقار بركاهم سمیةل 2

 .27ص  ،2004، 1التربویة، الجزائر، ط
 .، حق استغلال الأراضي الفلاحیة05/02/2005المؤرخة في ، 651رقم ، المذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3
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راضي الفلاحیة أما بخصوص تحصیل الإتاوة المستحقة مقابل حق الامتیاز على الأ  

من قانون المالیة  41الخاصة فقد تم تحدیدها بموجب أحكام المادة  الوطنیة التابعة للأملاك

 ،2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  19المعدلة بموجب المادة  2010التكمیلي لسنة 

تحسب  و إذا كانت مسقیة أو غیر مسقیةفیما حساب هذه الإتاوة حسب المناطق و  حیث یتم

مسقیة حتى تلك التي تسقى من بئر متواجد على تعتبر أرضا  همع الإشارة أن ،بالهكتار

  :1مستوى المستثمرة أو انطلاقا من سد أو حاجز مائي وذلك حسب الجدول التالي

المناطق ذات الإمكانات 

  الفلاحیة

  المبالغ بالهكتار دون رسوم

  غیر مسقیة  مسقیة

  دج3.000.00  دج15.000.00  )أ(المنطقة 

  دج2.000.00  دج10.000.00  )ب(المنطقة 

  دج1.000.00  دج5.000.00  )ج(المنطقة 

  دج800.00  )د(المنطقة 

  

تربیة الحیوانات المنشأة في دة للفلاحة و تجدر الإشارة أنه تخصص للمستثمرات الجدی

 ،تخفیضات هامة 23/02/2011المؤرخ في  108رقم إطار المنشور الوزاري المشترك 

  :كما یأتي 2011المالیة التكمیلي لسنة من قانون  19ذلك تطبیقا للمادة و 

سنوات تحدد حسب ) 05(خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس   90% -

 .طبیعة الاستثمار

 .سنوات) 03(خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث %  50 -

) 15(إلى خمسة عشرة ) 10(بالدینار الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من عشرة  -

من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات  % 50و یرتفع بعد هذه المدة إلى  ،سنة

 .2الهضاب العلیادة المتواجدة في ولایات الجنوب و الجدی

                                                             
 49ج ر عدد  ،2010انون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن ق ،2010غشت  26المؤرخ في  01-10رقم  لأمرا 1

  29/08/2010الصادرة في 
المتعلقة بتحصیل الإتاوة ، 2013فیفري  13، المؤرخة في 01467المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مذكرة رقم  2

  .المستحقة مقابل حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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بموجب أحكام  ،تحدد الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب الإتاوة

مناطق ذات الإمكانیات المحدد لل 2012مارس  19المؤرخ في  124-12المرسوم التنفیذي 

الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز في 

  .1الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بكل حدث یمكن أن یؤثر على سیر  -خامسا

  :العادي للمستثمرة

المستثمر صاحب الامتیاز أن یعمل على إعلام الدیوان الوطني للأراضي یجب على 

 الفلاحیة، الفلاحیة المختص إقلیمیا بكل ما من شأنه أن یؤثر على السیر العادي للمستثمرة

زیادة على تلك الدعاوى القضائیة المرفوعة  ،على الخصوص كل رغبة في البیع أو الشراكةو 

الفلاحیة عة من المستثمرین فیما بینهم إذا كانت المستثمرة على المستثمرة أو تلك المرفو 

أما في حالة وفاة المستثمر صاحب الامتیاز فیجب على ورثته الشرعیین إعلام  ،جماعیة

وذلك من أجل التكفل بتحویل حق الامتیاز إلى  ،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة فورا

وكالة رسمیة من الورثة بتوكیل أحدهم و یین على أن یقدموا فریضة شرعیة الورثة الشرع

  .2على أن یكون ذلك خلال سنة من تاریخ الوفاة ،للمشاركة في أعمال المستثمرة

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي  03-10رجوع إلى أحكام القانون بال

لكیفیات المحدد  326-10وكذا المرسوم التنفیذي  الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

فان  ،تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الموثق بمجرد تحریره للعقد التوثیقي المكرس للشراكة یقوم بإبلاغ الدیوان الوطني للأراضي 

 ،3حتى یكون على علم بالعملیات التي یقوم بها المستثمر صاحب الامتیاز ،الفلاحیة بذلك

أي تكون بعقد توثیقي مع  ،د الشراكة یتم بموجب نفس الأحكاممقابل فان كل إلغاء لعقو بال

                                                             
المحدد للمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها ، 2012مارس  19المؤرخ في  124- 12المرسوم التنفیذي  1

السالف  ،كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .ذكره
الفلاحیة التابعة  المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي ،326-10من المرسوم  25 ،13المادتین  2

  .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
  .الذكر السالفین ،326- 10من المرسوم التنفیذي  26ة الماد ، 03-10من القانون  21المادة  3
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إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بذلك من طرف الموثق محرر عقد حل الشركة 

  .وذلك تطبیقا لمبدأ توازي الأشكال

متیاز، بعد تطرقنا لحقوق والتزامات المستثمر صاحب الامتیاز الناشئة عن عقد الا

  فما هي حقوق و التزامات الدولة مانحة حق الامتیاز؟

  لدولةحقوق و التزامات ا: المطلب الثاني

یترتب على منح الدولة لحق الامتیاز بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

لك تحملها لجملة وكذ ،لیه بالفرع الأولإللدولة اكتسابها جملة من الحقوق وهذا ما سنتطرق 

  .هو ما سنتطرق إلیه بالفرع الثانيالالتزامات و من 

  حقوق الدولة مانحة حق الامتیاز: الفرع الأول

فإن للدولة كذلك حقوقا  ،إذا كان للمستثمر صاحب الامتیاز حقوقا في مواجهة الدولة  

  : في مواجهة المستثمر حیث یمكن تعدادها كما یلي

  :الحق في الرقابة - أولا

المستثمر صاحب الامتیاز الحریة في إدارة وتسییر المستثمرة رغم أن المشرع منح 

الفلاحیة، لتفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي لاسیما قانون الثورة الزراعیة، إلا أن هذا 

مسؤولة على الوجهة منع الدولة بصفتها مالكة للأرض و الاستقلال في التسییر والإدارة لا ی

الاجتماعیة من ، نظرا لوظیفتها الاقتصادیة و مثللأستغلال الاالفلاحیة للأراضي واستغلالها ا

، فالدولة تمارس الرقابة على الاستغلال الأمثل للأراضي 1ممارسة الرقابة المخولة لها قانونا

الفلاحیة عموما ولاسیما التعسف في عدم استغلالها، وذلك راجع إلى الأهمیة الاقتصادیة 

المتضمن التوجیه  25-90ذلك طبقا للقانون و  والاجتماعیة لهذا النوع من الأراضي

الذي  1997دیسمبر  15المؤرخ في  484-97، حیث نص المرسوم التنفیذي 2العقاري

یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة المعدل 

                                                             
  .28ص  ،2002 ،07عدد  ،مجلة الموثق ،استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،لیلى زروقي 1
  .السالف ذكره، المتضمن التوجیه العقاري ،25-90من القانون  53إلى  48المواد من  2
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وكذا تشكیلة اللجنة المكلفة  همراضیفلاحین لأال ، على كیفیة إثبات عدم استغلال1والمتمم

، أما بالنسبة للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة فقد أحال الرقابةب

السالف الذكر إلى  484-97المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 83-12المرسوم التنفیذي 

الفلاحیة التابعة المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي  03-10من القانون  28المادة 

، حیث یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على مستوى الولایة  للأملاك الخاصة للدولة

القیام بكل أشكال الرقابة على الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة الممنوحة على شكل حق 

ر صاحب ، ویلتزم المستثم2التأكد في أي وقت من مطابقة النشاطات المقامة علیهاو امتیاز، 

الامتیاز أثناء عملیات الرقابة بتقدیم المساعدة لأعوان الرقابة وذلك بتسهیل دخولهم إلى 

  .المستثمرة الفلاحیة وتزویدهم بكل المعلومات أو الوثائق المطلوبة

إذا توجت عملیات الرقابة بظهور إخلال من المستثمر صاحب الامتیاز بالالتزامات   

وطني بمحضر قضائي لإثبات ذلك، ثم یقوم الدیوان ال المفروضة علیه یتم الاستعانة

دعوته للامتثال لدفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة، وفي حالة للأراضي الفلاحیة بإعذاره و 

عدم امتثاله بعد نهایة الآجال الممنوحة له بالاعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة أملاك الدولة 

وهذا بعد إخطارها من الدیوان الوطني للأراضي  بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة

التنمیة الریفیة إلى أن معظم الأراضي الممنوحة في إطار و ، وقد نبه وزیر الفلاحة 3الفلاحیة

حق الامتیاز سواء تلك المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز أو تلك الممنوحة 

غیر مستغلة، ونظرا لما لها من أهمیة  واناتبالمستثمرات الجدیدة للفلاحیة وتربیة الحی

تنبیه مدیري المصالح الفلاحیة  اقتصادیة واجتماعیة فقد وجه تعلیمة للولاة یحثهم فیها على

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على اتخاذ التدابیر والإجراءات الرقابیة والردعیة اللازمة و 

موا باستغلال الأراضي الفلاحیة الممنوحة لهم ضد المستثمرین أصحاب الامتیاز الذین لم یقو 

                                                             
الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة و كذلك إجراءات إثبات ، 1997دیسمبر  15المؤرخ في  484- 97المرسوم التنفیذي  1

المؤرخ  83-12المعدل بالمرسوم التنفیذي  ،17/12/1997الصادرة في  83ج ر عدد  عدم استغلال الأراضي الفلاحیة

 .26/02/2012الصادرة في  11ج ر عدد  ،2012یر افبر  20في 
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ، 326- 10من المرسوم التنفیذي  27المادة  2

  .، السالف ذكرهللأملاك الخاصة للدولة

، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10ن من القانو  28المادة  3

  .السالف ذكره
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قاموا بتغییر  اللذین أو الأملاك السطحیة، وذلك خلال سنة واحدة من إشهار عقد الامتیاز أو

، ولكن من الناحیة العملیة یصعب القیام بهذه الرقابة وذلك راجع لعدم 1الوجهة الفلاحیة لها

لوطني للأراضي الفلاحیة الذي یعتبر إدارة فتیة، البشریة بالدیوان االمادیة و وجود الإمكانات 

بالإضافة إلى أنه من الصعوبة بمكان القیام بهذه الرقابة دون الاستعانة بأعوان إدارة مسح 

ذه المستثمرات الذین یستطیعون وحدهم دون غیرهم تحدید مواقع ه وأملاك الدولة الأراضي

  .  المستثمرین أصحاب الامتیاز تلاعببدقة للحد من 

  :الحق في إنهاء عقد منح حق الامتیاز - ثانیا

الحق في یمكن أن نقسم هذا الحق إلى الحق في التجرید من حق الامتیاز، 

  .الحق في فسخ عقد منح حق الامتیاز، الحق في استرجاع المستثمرة الفلاحیة، الاقتطاع

  :الحق في التجرید من حق الامتیاز -1

المستثمر صاحب الامتیاز من الأراضي الفلاحیة إذا كان للدولة الحق في تجرید 

والأملاك السطحیة الممنوحة له، فإن ذلك لا یتم إلا في حالات حصریة وفي إطار القوانین 

المعمول بها، لاسیما نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة أو الاقتطاع بعد إدماج جزء من 

  .المستثمرة أو كلها بالمحیط العمراني

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  :ع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالحق في نز -أ

المحدد للقواعد  11-91لا یكون إلا بعد توفر الشروط والإجراءات المنصوص عنها بالقانون 

المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفیذي 

المؤرخ في  202-08المتمم بالمرسوم التنفیذي  27/07/1993ي المؤرخ ف 93-186

یكون مقابل تعویض حیث ، 112-91المحدد لكیفیات تطبیق القانون  07/07/2008

حیث یتم تقییم قیمة حق الامتیاز وكذلك الأملاك السطحیة إن  ،مسبق، عادل ومنصف

إنقاص قیمة الأرض التي  وجدت، مع التأكید على أنه في حالة وجود أملاك سطحیة فانه یتم

                                                             
1 Ministère de l'agriculture et du développement rural-note-n°917, du 02 novembre 2013, 
obligation d'exploiter les terres  agricoles. 

المؤرخ في  186- 93، المتمم للمرسوم التنفیذي 2008یولیو  07المؤرخ في  202- 08المرسوم التنفیذي  2

، الذي یحدد القواعد المطبقة على نزع الملكیة من أجل المنفعة  11-91، المحدد لكیفیات تطبیق القانون 27/07/1993

  .13/07/2008الصادرة في  39العمومیة، ج ر 
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تكون وعاء عقاري لهذه الأملاك لأنها تعود إلى الدولة، ویعوض المستثمر فقط على قیمة 

المنشآت والأغراس التي أضافها، كما تجدر الإشارة أن إدارة أملاك الدولة تقوم بتقییم 

دخلت  الأراضي المنتزعة من المستثمرات الفلاحیة على أساس أنها أرض فلاحیة حتى ولو

، حیث یتم تعویض 1في المحیط العمراني أو نزعت من أجل استیعاب مجمعات سكنیة

المستثمرین أصحاب الامتیاز المنزوعة ملكیتهم باستعمال الحساب الخاص للخزینة رقم 

تعویض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة "  :المعنون 302.048

  .2المدیریة العامة للخزینة على ذلكذلك بعد أن وافقت و " الزراعیة

الحق في استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة هو  :قتطاعالا الحق في -ب

للدولة الممنوحة على سبیل الامتیاز المدمجة في المحیط العمراني، فكما هو معلوم قد تفقد 

الفلاحي، كما لو أصبحت  بعض الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة طابعها

التعمیر، ولا یكون ذلك إلا وفقا للإجراءات التي نصت ابلة للبناء حسب أدوات التهیئة و ق

، المتضمن قانون 1997دیسمبر  31المؤرخ في  02-97من القانون  53عنها المادة 

، والتي نصت على كیفیة ممارسة الدولة لحق استرجاع الأراضي 19983المالیة لسنة 

حیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والممنوحة آنذاك على سبیل الانتفاع طبقا للقانون الفلا

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید  ،87-19

من القانون  53والمدمجة في المحیط العمراني، وتطبیقا للمادة حقوق المنتجین وواجباتهم 

، المحدد لشروط 2003سبتمبر  16المؤرخ في  313-03صدر المرسوم التنفیذي  97-02

المدمجة في المحیط  الوطنیة الخاصة،وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

العمراني، حیث یشترط لاسترجاع الدولة للأراضي الفلاحیة التابعة لأملاكها الخاصة 

، أن تقوم الإدارة المعنیة بتكوین ملف یشتمل على المخصصة لحاجات إقامة المشاریع

                                                             
استرجاع الأراضي في إطار  ،06/05/2006المؤرخة في ، 3002مذكرة رقم ال ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1

 .312-03المرسوم التنفیذي 
كیفیات تعویض الحائزین المتعلقة ب، 13/08/2006المؤرخة في ، 6240المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .لحق الانتفاع عن أراضي فلاحیة و الموجهة لانجاز مشاریع تنمویة
الصادرة في  89ج ر عدد  ،1998المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1997ر دیسمب 31المؤرخ في  02-97القانون  3

31/12/1997.  
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الخصوص على كیفیات تمویل المشروع، مخطط عن وضعیة المشروع، بطاقة تقنیة تحدد 

  .طبیعة المشروع المقرر إقامته أهمیته وموقعه

تقوم الإدارة المعنیة بتوجیه الملف إلى الوالي الذي یرسله بدوره إلى لجنة استرجاع   

، حیث تقوم اللجنة بتحدید مدى ملائمة 1الخاصة للدولة حیة التابعة لأملاكالأراضي الفلا

إقامة المشروع بالنسبة لتصنیف القطعة الأرضیة، التحقق من مدى ملائمة المشروع لأدوات 

والأملاك الواجب استرجاعها، تفصل اللجنة في قبول المشروع  التعمیر والقیام بتحدید الحقوق

في حالة و  یوما من تاریخ إرسال الملف من الوالي،) 15(شرة من عدمه في أجل خمسة ع

علیه أن یفصل في شأنه في أجل المجلس الشعبي الولائي لدراسته و قبوله یعرض الملف على 

، یصدر الوالي قرار الاسترجاع یبین فیه مساحة الوعاء 2شهر واحد من تاریخ إخطاره بذلك

مبلغ التعویض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة العقاري المسترجع، طبیعة المشروع المقرر، 

عملیة (سترجاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي، حیث یخضع قرار الا بناء وذلك

إلى شكلیات الشهر العقاري، مما یترتب عنه انقضاء الحقوق العینیة الممنوحة ) الاقتطاع

اع إلا جزء فقط من أراضي ، أما الحالة التي لا یشمل فیها الاسترج3للمستثمرة الفلاحیة

المستثمرة المعنیة مع تأثیر ذلك في قابلیتها على البقاء فان المستثمر له أن یطلب من الوالي 

، وذلك لتعذر الاستثمار في المساحة الاسترجاع الكامل للأملاك التي له علیها حق امتیاز

  .المتبقیة

    مخصصا للمنفعة العامة  تجدر الإشارة انه إذا لم یكن الوعاء العقاري المسترجع  

كان یتعین على الدولة أن تمنح القطعة الأرضیة كاملة أو جزء منها وعلى حالتها إلى و 

أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص لإنجاز مشاریع استثماریة، فإنه 

یة هي للمستثمر أو المستثمرین أصحاب الامتیاز حق الشفعة، علما أن المشاریع الاستثمار 

المؤرخ في  11-06كل مشروع یدخل في إطار الجهاز القانوني المنصوص علیه بالأمر 

                                                             
المحدد  ،2003سبتمبر  16المؤرخ في ، 313-03من المرسوم التنفیذي  03اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة  1

 .21/09/2003الصادرة في  57ج ر عدد  ،لأملاك الخاصة للدولة كیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعةلشروط و 
استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة  ،23/09/2008المؤرخة في  8718رقم  المذكرة ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .ضمن القطاع العمراني
  .125ص  ،مرجع سابق ،بوعافیة رضا 3
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كیفیات منح حق الامتیاز بالأراضي ، المحدد لشروط و المتمم، المعدل و 2006أوت  30

، ومن بین هذه المشاریع 1التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

التي تعتبر بمثابة استثمار، ولا ینبغي ممارسة ة ذات الطابع التجاري المحض اریالترقیة العق

حق الشفعة عندما تكون القطعة الأرضیة موجهة لانجاز مشاریع ذات منفعة عامة كموقف 

، 2.....عمومي، مساكن اجتماعیة إجاریة أو تساهمیة، عملیات ترقیة ذات طبیعة اجتماعیة 

الأراضي الفلاحیة لا یمكن أن تتم إلا بموجب مرسوم یتم علما أن عملیة إلغاء تصنیف 

اتخاذه على مستوى مجلس الوزراء وهذا حسب طبیعة الأراضي الفلاحیة المعنیة، ولا یمكن 

إلغاء تصنیف قطعة أرض فلاحیة من أجل انجاز مشروع تجهیز إلا في حالة عدم وجود 

  .3قطع أرضیة غیر فلاحیة بإمكانها استقبال هذا المشروع

  :الحق في استرجاع المستثمرة الفلاحیة-2

عند نهایة مدة عقد الامتیاز تعود الأرض الفلاحیة الممنوحة وكذلك الأملاك 

السطحیة، المنشآت، وسائل الإنتاج الضروریة للمستثمرة الموجودة في حیازة المستثمر 

ذلك إذا لم  یكونحالة عدم تجدید عقد الامتیاز، و  فيوذلك  ،صاحب الامتیاز إلى الدولة

یطلب المستثمر ذلك صراحة قبل سنة على الأقل من نهایة عقد الامتیاز، أو في حالة 

حصول المستثمر صاحب الامتیاز على حق الامتیاز بموجب تنازل أو شراء من صاحب 

 ، أو حالة4فلیس له في هذه الحالة إلا تكملة المدة المتبقیة للمستثمر المتنازل ي،الحق الأصل

إنهائه بطلب من المستثمر صاحب الامتیاز نفسه ولو قبل انتهاء مدته، أو في حالة فسخه 

من الدولة نتیجة إخلاله بأحد الالتزامات أو لأي سبب أخر، فالدولة في كل هذه الحالات 

تقوم بتقدیم تعویض للمستثمر صاحب الامتیاز تحدده إدارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك 

في حالة ما یكون المستثمر صاحب الامتیاز قد أخل بالتزاماته فهنا تقوم إدارة السطحیة، أما 

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 04-08الملغى بموجب الأمر  1

 .، السالف ذكرهاستثماریةوالموجهة لإنجاز مشاریع 
 .استرجاع الأراضي الفلاحیةالمتعلقة ب ،08/03/2008المؤرخة في 2160المذكرة رقم ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2
تحویل أو إلغاء تصنیف الأراضي  ،22/12/2009المؤرخة في  012761قم المذكرة ر  ،للأملاك الوطنیةالمدیریة العامة  3

  .الفلاحیة لاستعمالها كأوعیة عقاریة لانجاز مشاریع تجهیزات تنمویة
عة المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التاب ،326- 10من المرسوم التنفیذي  22ة الماد 4

  .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
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، وإذا 1من قیمة التعویض، وذلك تعویضا عن الأضرار %10أملاك الدولة بخصم نسبة 

كانت المستثمرة الفلاحیة عند نهایة مدة الامتیاز مثقلة برهن فانه یتم خصم قیمة الرهن من 

  .لم للمستثمر صاحب الامتیازقیمة التعویض الذي سوف یس

  :الحق في فسخ عقد منح حق الامتیاز -3

إذا أخل المستثمر صاحب الامتیاز بأحد الالتزامات المفروضة علیه ولاسیما منها تلك 

الواردة في دفتر الشروط أو بعقد الامتیاز المشهر، فان إدارة أملاك الدولة تقوم مباشرة بفسخ 

حافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، بالطرق الإداریة ودون عقد منح حق الامتیاز وشهره بالم

اللجوء إلى الجهات القضائیة، وذلك بعد إخطارها من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

وبعد أن یوجه إلى المستثمر صاحب الامتیاز المخالف إعذارا للامتثال لدفتر الشروط وبنود 

، غیر أن عملیة الفسخ 2ل الأجل الممنوح لهعقد الامتیاز المشهر وعدم امتثاله لذلك خلا

الإداري لعقد الامتیاز تكون قابلة للطعن فیها أمام الجهات القضائیة المختصة خلال شهرین 

  .من تاریخ تبلیغ فسخ العقد

    :ممارسة الشفعة في حقال - ثالثا  

الشفعة هي رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع عقار، حیث یدخل في  

، لذلك تقتصر ..قار كحق الانتفاع، حق الامتیازالعقار كل حق عیني یقع على العمدلول 

الشفعة في إطار منح الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق الامتیاز 

على نقل حق الامتیاز من المستثمر صاحب الامتیاز إلى الغیر، فلقد نص المشرع بالمادتین 

ن المدني على أن الشفعة تقتصر على عملیات البیع وبالتالي لا من القانو  796، 795

الفروع وانتقال لا البیع بین الأصول و تجوز الشفعة في التصرفات الأخرى كالهبة مثلا، و 

   من القانون 62الحصة عن طریق الإرث، ولا في البیع بالمزاد العلني، غیر أن المادة 

مومیة المكلفة تمارس الهیئة الع: " أنه المتضمن التوجیه العقاري نصت على 90-25

                                                             
، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  26المادة  1

 .السالف ذكره
، الخاصة للدولةة التابعة للأملاك المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  28المادة  2

 .السالف ذكره
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علیه  في  المنصوص حق الشفعة ]الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة[ بالتنظیم العقاري

المحدد لشروط  03-10من القانون  15أما المادة  ،..." 19-87من القانون  24المادة 

في : " نصت على أنهف ،وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

حالة التنازل عن حق الامتیاز، یمكن للمستثمرین الآخرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة 

الفلاحیة، أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ممارسة حق الشفعة طبقا 

یث نص ح ،، یلاحظ أن المشرع بهذه المادة رتب أحقیة الأخذ بالشفعة"للتشریع المعمول به

أي الذین هم في  ،على إمكانیتها بالمقام الأول للمستثمرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة

  .حالة شیوع مع البائع و بالدرجة الثانیة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

كأصل عام منع المشرع المستثمر صاحب الامتیاز من تملك أكثر من حق امتیاز   

سمح بذلك إذا كان المستثمر یهدف إلى تكوین  إلا أنه استثناء واحد على المستوى الوطني،

     ، فالمشرع یسعى دائما إلى تجمیع الأراضي الفلاحیة 1مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة

عدم السماح بتفتیت الأراضي الفلاحیة، إلا في حدود ضیقة وحسب حافظة علیها و المو 

المتضمن شروط تجزئة الأراضي  ،490-97 يالتنفیذ المساحة المرجعیة المحددة بالمرسوم

  .2الفلاحیة

  :الحق في تحصیل الإتاوة - رابعا

صاحب الامتیاز بعد إشهار في قبض إتاوة من المستثمر لإدارة أملاك الدولة الحق 

حیث تدفع  عقد الامتیاز، نظیر استغلاله للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یقوم المدیر الولائي حیث ، 3بصندوق مفتشیة أملاك الدولة المختصة إقلیمیاهذه الإتاوة سنویا 

لأملاك الدولة فور حصوله على مقرر تصنیف الأراضي الفلاحیة المتخذ من طرف رئیس 

المحدد للمناطق ذات الإمكانات الفلاحیة التي  124-12یذي اللجنة طبقا للمرسوم التنف

ك الدولة بعنوان حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملا

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  16المادة  1

 .السالف ذكره
 .، السالف ذكرهتجزئة الأراضي الفلاحیة حدد لشروطالم، 490- 97من المرسوم التنفیذي  03المادة  2
، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10القانون من  04المادة  3

  .السالف ذكره
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وإرسالها إلى المستثمرین أصحاب  ، بإعداد الأوامر بالدفعالتابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .1الامتیاز مع إرسال نسخة منها إلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

) b.e.t.r(سند التحصیل یقوم المدیر الولائي لأملاك الدولة بإرسال كشف إرسال 

نسخة من مقرر تصنیف الأراضي الفلاحیة  ،نسخة من عقد الامتیاز ،مرفقا بالأمر بالدفع

، وذلك حتى )قابض أملاك الدولة(إلى السید رئیس مفتشیة أملاك الدولة المختص إقلیمیا 

یخص یتمكن هذا الأخیر من إظهار المبلغ المستحق في سجلات الحقوق المثبتة، أما فیما 

المنشور الوزاري المشترك رقم المستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات المنشأة في إطار 

، فتطبق تخفیضات على الإتاوة المفروضة المنصوص 23/02/2011المؤرخ في  108

المتضمن  2011یولیو  18المؤرخ في  11-11من القانون  19عنها قانونا وفقا للمادة 

  .20112یلي لسنة قانون المالیة التكم

فور تحصیل الإتاوة من طرف قابض أملاك الدولة یقوم هذا الأخیر بتقیید المبلغ  

، ثم یقوم بتحویل "إجراءات للترتیب و التسویة" 500.001الإجمالي في حساب الانتظار 

 موارد" 2001.006إلى حساب  500.001من المبلغ المحصل المودع في الحساب  95%

      أي قید الانتظار 500.001، أما المبلغ المتبقي في الحساب "دولةو مداخیل أملاك ال

من الإتاوة المحصلة بعنوان حق الامتیاز، فیتم تحویله إلى الحساب  %5المقدر ب و 

لكي یتم تحویلها فیما بعد بصفة نهائیة لفائدة الدیوان الوطني " إیرادات للتحویل"  311.001

والمتضمن  26/08/2010المؤرخ في  01-10الأمر  41للأراضي الفلاحیة طبقا للمادة 

  .20103 قانون المالیة التكمیلي لسنة

إذا كان تحصیل الإتاوة بالنسبة للمستثمرة الفلاحیة الفردیة لا یطرح أي إشكال، فان 

الإشكال یطرح بالنسبة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة التي تعتبر شركة أشخاص لها أهلیة 

                                                             
المحدد للمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس ، 124- 12من المرسوم التنفیذي  06المادة  1

  .، السالف ذكرهالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على 
تحصیل الإتاوة المتعلقة ب ،13/02/2013المؤرخة في  ،01467المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

 .المستحقة مقابل حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
3

تحصیل الإتاوة المستحقة مقابل حق الامتیاز على المتعلقة ب ،01467المذكرة رقم  ،العامة للأملاك الوطنیةالمدیریة  

 .السالف ذكرها، ملاك الخاصة للدولةالأراضي الفلاحیة التابعة للأ
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یة مستقلة، مع ذلك یطلب قابض أملاك الدولة من كل مستثمر صاحب قانونیة وذمة مال

امتیاز أن یتقدم أمامه من أجل تسدید نصیبه من الإتاوة المفروضة على المستثمرة الجماعیة 

حسب نسبته على الشیوع فیها، أفلا یعتبر ذلك إخلالا بمبدأ استقلالیة الذمة المالیة للشركة 

لمكونین لها ؟ فالمستثمرة الفلاحیة بصفتها شركة مدنیة هي عن ذمة الأعضاء أو الشركاء ا

، إلا أن 1من تكون دائنة إلى إدارة أملاك الدولة ولیس الشركاء بصفتهم أشخاص طبیعیین

إدارة أملاك الدولة وقصد تحصیل الإتاوة المفروضة على المستثمرین أصحاب الامتیاز  

والتي  19-87مستفیدین في إطار القانون لالذین لهم عقود مشهرة، وكذا تلك المتعلقة با

     تضاعفت مع مرور السنوات، حثت على إجراءات إداریة بسیطة قصد تسهیل تحصیل 

متابعة الإتاوة، ولو أن هذه الإجراءات غیر مألوفة، فمثلا عندما یتقدم المستفید أو المستثمر و 

الإتاوة والذي یمثل  صاحب الامتیاز أمام قابض أملاك الدولة من أجل تسدید جزء من

نصیبه من الدین المستحق على المستثمرة الجماعیة یقوم القابض أثناء قبض الإتاوة بتحریر 

  :المخالصة أو الوصل بكتابة العبارة التالیة

  ....................................):...ة(من طرف السید سدد :...................مبلغ

، وبهذا 2:...........................................لجماعیةلحساب المستثمرة الفلاحیة ا

تكون الدولة الممثلة في إدارة أملاك الدولة قد قامت بتحصیل جزء من دیونها التي على 

عاتق المستفیدین أو المستثمرین، وفي نفس الوقت المستثمر لم یسدده لحسابه الشخصي 

  .المعنوي وهو المستثمرة الفلاحیة الجماعیة كشخص طبیعي، بل قام بتسدیده لفائدة الشخص

  

  

  

  الدولة مانحة حق الامتیاز التزامات: الفرع الثاني

                                                             
 .السالف ذكره، المتضمن القانون المدني ،58- 75من الأمر  434المادة  1
  .كیفیات تحصیل الإتاوةالمتعلقة ب ،30/03/2004المؤرخة في  ،1456المذكرة رقم  ،الوطنیةالمدیریة العامة للأملاك  2
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إذا كان المشرع الجزائري قد أقر للدولة مالكة الأرض الفلاحیة الممنوحة على سبیل   

یمكن تعدادها كما  قابل عدد لها جملة من الالتزاماتالامتیاز جملة من الحقوق فإنه بالم

  :یلي

  :وعقد منح حق الامتیاز إعداد دفتر الشروط - أولا

یتولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعداد دفتر الشروط لكل مستثمر صاحب 

  .تعده إدارة أملاك الدولةفامتیاز، أما عقد منح حق الامتیاز 

  :إعداد دفتر الشروط-1

الشروط یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على مستوى الولایة بإعداد دفتر  

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  03-10القانون المنصوص عنه ب

، وذلك بعد دراسة ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم وفقا 1التابعة للأملاك الخاصة للدولة

إلى حق امتیاز، أو المنح الجدید لحق الامتیاز سواء في حالة الامتیاز  19-87للقانون 

بالأراضي الفلاحیة المتوفرة أو تلك المتعلقة بمنح حق الامتیاز بالأراضي الفلاحیة الواقعة 

وتربیة الحیوانات، وذلك بعد التأكد من أن نتائج بمحیطات إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة 

الدراسة جاءت ایجابیة بالنسبة لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، أو بتوفر الشروط 

المنصوص عنها قانونا في حالة المنح الجدید لحق الامتیاز، حیث یعد دفتر الشروط من 

یه الملف من طرف اللجنة الدائریة أو الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد أن یحال إل

الولائیة حسب الحالة، علما أن دفتر الشروط المعد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

بالنسبة للمنح الجدید أو حتى للامتیاز الممنوح للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

یل حق الانتفاع الدائم إلى والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة هو نفسه الخاص بتحو 

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  326-10حق امتیاز، المرفق بالمرسوم 

، أین یمضى من قبل المستثمر صاحب الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

فیعد  الامتیاز من جهة والمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة أخرى،

  دفتر شروط لكل مستثمر صاحب امتیاز بصفة فردیة وذلك حتى لو كان منتمیا إلى مستثمرة 

                                                             
، المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 03-10بالقانون من  04المادة  1

  .السالف ذكره
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جماعیة، أین یذكر فیه هویة المستثمر صاحب الامتیاز كاملة كاللقب الاسم، تاریخ ومكان 

  .1الازدیاد، بالإضافة إلى العنوان الكامل أو صفته كممثل للورثة إن اقتضى الأمر

تر الشروط حقوق المستثمر صاحب الامتیاز والتزاماته، قوام الأملاك كما یتضمن دف  

یتم ذلك بشيء من التفصیل كمساحة الوعاء العقاري الممنوح، المساحة  ثیحالممنوحة 

كذا و المسقیة منه و كذلك قوام الأملاك السطحیة بما فیها المحلات ذات الاستعمال السكني، 

كون ذلك باستعمال المعلومات المسحیة، كما ینص دفتر ویالموقع الجغرافي للوعاء العقاري 

الشروط كذلك على كیفیة نهایة حق الامتیاز أو فسخه عند الاقتضاء، وأخیرا الشروط المالیة 

  .لمنح حق الامتیاز

  :إعداد عقد منح حق الامتیاز -2

تتولى المدیریة الولائیة لأملاك الدولة إعداد عقد منح حق الامتیاز لكل مستثمر  

صاحب امتیاز، وذلك بناءا على دفتر الشروط وكذا الملف الإداري المرسل من قبل الدیوان 

الوطني لأراضي الفلاحیة، فبعد مطابقة دفتر الشروط الممضي من المستثمر صاحب 

ي لأراضي الفلاحیة مع بقیة الملف كشهادة المیلاد، المخطط الامتیاز ومدیر الدیوان الوطن

كذلك محضر لجنة المنح أو و  عن المخطط المساحي حسب الحالةالمساحي أو مستخرج 

القرار الولائي أو شهادة الانتقاء حسب الحالة، هذا في حالة المنح الجدید لحق الامتیاز أما 

نه تتم مطابق دفتر الشروط المحول من في حالة تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز فا

، كما 2طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مع العقد الإداري المشهر أو القرار الولائي

مكان الازدیاد، عنوانه یتم التأكد من الهویة الكاملة للمستثمر من اسم، لقب، تاریخ و 

حق العملیة لإعداد عقد منح  جنسیته، لتنتقل مدیریة أملاك الدولة بعد ذلك إلى الإجراءاتو 

من مدیریة مسح الأراضي لتقوم بعد ذلك بتحریر  CC4bisالامتیاز، حیث تقوم بطلب وثیق 

                                                             
لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة المحدد ، 326- 10من المرسوم التنفیذي  05المادة  1

 .السالف ذكره ،الخاصة للدولة للأملاك

، المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 03-10من القانون  06المادة  2

  .السالف ذكره
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تكتفي  أصل،ى أن یكون ذلك في ثلاث نسخ و عل ،1وزارة المالیة العقد وفق النموذج المعد من

مدیریة أملاك الدولة بإمضاء المستثمر على دفتر الشروط إذ لا حاجة إلى إمضاء عقد 

الامتیاز، بعد إمضاء النسخ الثلاث من عقد الامتیاز من طرف المدیر الولائي لأملاك الدولة 

الطابع، وبعد أن یحمل العقد من أجل تسجیله بمصلحة التسجیل و  یقوم هذا الأخیر بالسعي

بعد أن یحرر   CC4bisالتسجیل یرفق معه دفتر الشروط المعد والممضى، وثیقة تأشیرة 

علیها ملخص العقد لأن هذه الوثیقة تعتبر ملخص مسح وملخص عقد في نفس الوقت، 

الدفاتر العقاریة الخاصة بمجموعات الملكیة المشكلة للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة 

م إدارة أملاك الدولة بتحویل الملف برمته إلى المحافظة تقو شهادة المیلاد، موضوع المنح، 

  .العقاریة المختصة إقلیمیا من أجل القیام بعملیات الإشهار العقاري

بعد إیداع عقد منح حق الامتیاز على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا،   

و عقد التنازل عن حق یفحص العقد ویطابق مع الوثائق المرفقة وكذا وثائق المسح المودعة أ

الانتفاع الدائم المشهر حسب الحالة، ثم تتم عملیة الإشهار أین یحتفظ بنسخة من عقد 

، على أن تتم عملیة التأشیر على 2الامتیاز المشهر بالمحافظة العقاریة لیحفظ على مستواها

بعقود الامتیاز  كذا على الدفاتر العقاریة المرفقةلعقاریة المشكلة للسجل العقاري و البطاقات ا

قبل إعادتها إلى إدارة أملاك الدولة رفقة النسخ الأخرى لعقد الامتیاز الحاملة لتأشیرة الإشهار 

الأصلي على مستواها وتحول النسختان بصفتها محررة العقد، هذه الأخیرة تحتفظ بالعقد 

ن اأحد النسختإلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أین یسلم هذا الأخیر  نالأخریا

  .یحتفظ بالنسخة الأخرى لتحفظ على مستواهإلى المستثمر صاحب الامتیاز و 

نظرا لكثرة المشاریع الكبرى ولاسیما بالمناطق الشمالیة للوطن سدود، طرقات،   

، السكك الحدیدیة بالإضافة إلى توسیع المحیط العمراني لجل المدن والقرى طرق ازدواجیة

عملیات الاسترجاع والاقتطاع لذلك عمدت المدیریة العامة الملكیة و فقد كثرت عملیات نزع 

للأملاك الوطنیة إلى تجمید عقود الامتیاز الخاصة بالمستثمرات الفلاحیة التي مستها هذه 

                                                             
، المحدد لنماذج المطبوعات التي تحفظ بالمحافظات العقاریة، 2007نوفمبر  05، مؤرخ في 186وزیر المالیة، قرار رقم  1

 .والخاصة بوثیقة إجراء الإشهار العقاري وبجدولي قید الرهن وتجدیده
ة تحویل حق الانتفاع المتضمن، 05/09/2011، المؤرخة في 08711المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  2

  ، السالف ذكرهاامتیازالدائم الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي إلى حق 
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، إلا أنها تراجعت عن ذلك نظرا للعدد الهائل من العقود الذي ظل قید الانتظار، 1العملیات

ام بإعداد عقود منح حق الامتیاز وفقا للوضعیة السابقة أي حیث أمرت برفع التجمید والقی

قبل عملیة نزع الملكیة أو الاقتطاع أو الاسترجاع الجزئي، فإذا كان عقد منح حق الامتیاز 

یخص المستثمرات الفلاحیة الحائزة على عقود إداریة مشهرة تتضمن منح حق الانتفاع الدائم 

ریر تغیر المساحة إدراج في العقد المودع للإشهار ، فإنه یتعین لتب19-87طبقا للقانون 

هذا العقد یكون محل تعدیل احتمالي من أجل الأخذ بعین الاعتبار : " الملاحظة التالیة

، وبعد تجسید هذه "الوضعیة الناتجة عن وثائق المسح المعدة نهائیا في هذا الإطار

، 2متیاز تعدیلیة للعقود المشهرةالعملیات تقوم إدارة أملاك الدولة بإعداد عقود منح حق ا

ذلك بتحدید المساحة المتبقیة بدقة والتي یمنح علیها حق الامتیاز، حیث أحالت المدیریة و 

العامة للأملاك الوطنیة نموذجا عن العقد التعدیلي لكل المدیریات الولائیة لأملاك الدولة 

لانتفاع الدائم في الآجال على المستوى الوطني قصد التعجیل في إتمام عملیات تحویل حق ا

  .والمقدرة بثلاث سنوات 03-10المحددة بالقانون 

في حالة إعداد عقود منح حق الامتیاز لمستثمرات فلاحیة حائزة على عقود إداریة   

لحالة إضافة بند ینص ، فیجب في هذه ا19-87مثبتة لحق الانتفاع الدائم طبقا للقانون 

 :..................المؤرخ في:....... محل العقد رقم هذا العقد یلغي و یحل":على ما یلي

... .:..حجم:........ تحت رقم............ ..........بالمحافظة العقاریة ل لمشهرا

، أما الحالات التي تم فیها 3...............المتضمن : ........................تاریخب

امتیاز من طرف اللجنة الولائیة فیجب أن الترخیص بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق 

یدون بعقد منح حق الامتیاز مراجع قرار اللجنة المتضمن الرأي بالموافقة على تحویل حق 

نفس الأحكام تطبق على الحالات التي تحصل فیها لانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، و ا

                                                             
منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع  ،05359المذكرة رقم  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1

  .السالف ذكرها العمومي،
منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع ، 05668المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  2

 .، السالف ذكرها العمومي
 منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي، 5668المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  3

 .، السالف ذكرها
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ة، أین یتم تدوین مراجع المستفیدون على حق الانتفاع بموجب أحكام أو قرارات قضائیة نهائی

  .الحكم أو القرار القضائي ضمن مقتضیات عقد منح حق الامتیاز

  :وتجدیده إعداد عقد التنازل عن حق الامتیاز - ثانیا

ز جدید تعده إدارة أملاك الدولة یصاحب كل تغییر في المستثمر صاحب الامتیاز عقد امتیا

  .1یشهر بالمحافظة العقاریةو 

  :حق الامتیاز عن التنازلإعداد عقد -1

في حالة تنازل المستثمر صاحب الامتیاز عن حق الامتیاز ولم یبدي بقیة الأعضاء 

إذا كان عضوا في مستثمرة فلاحیة جماعیة، وكذلك الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 

یسمح للمستثمر صاحب الامتیاز بالتنازل عن حق الامتیاز بعد  ،نیتهم في الأخذ بالشفعة

یعد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة دفتر شروط  ،على ترخیص من الواليالحصول 

جدید، لیحول الملف مرفقا بدفتر الشروط وترخیص الوالي إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة 

إقلیمیا قصد إعداد عقد التنازل عن حق الامتیاز، والقیام ببقیة الشكلیات من تسجیل لدى 

، علما أنه في 2الشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیاذلك كمصلحة التسجیل والطابع و 

كان عقد التنازل عن حق الانتفاع یتم بین یدي موثق ولا تحرره  19-87ظل القانون 

الإدارة، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن حق الامتیاز لا یبقى إلا لمدة حق الامتیاز المتبقیة، 

ازل له لیس له الحق في تجدید عقد الامتیاز، وذلك أي أن المستثمر صاحب الامتیاز المتن

سواء كان التنازل من طرف المستثمر صاحب الامتیاز إلى ذوي حقوقه في حالة العجز أو 

، أو تم بمقابل مادي فالمشرع هنا لم یفرق بین الحالتین، والسؤال المطروح 3بلوغ سن التقاعد

از بالنسبة للمستثمر الذي حصل على هذا هنا لماذا المشرع لم یسمح بتجدید عقد حق الامتی

له أولى من غیره في هذا الحق؟  الحق عن طریق الشراء أو التنازل؟ أفلا یعتبر المتنازل

                                                             
 المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ،03-10من القانون  18المادة  1

 .السالف ذكره
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  18المادة  2

 .السالف ذكره
، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  10المادة  3

 .السالف ذكره
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كیف یمكن طمأنة هذا المستثمر على الاستثمارات التي یقوم بها وهو یعلم مسبقا أن عقد 

لة المدى كغرس أشجار الامتیاز لن یجدد؟ ألا یمنعه ذلك من القیام بالاستثمارات طوی

الزیتون أو الحمضیات؟ التي یعرف مسبقا أنها لا تقدم المردود المناسب إلا بعد مرور عقود 

  . من الزمن

  :تجدید عقد منح حق الامتیاز -2

الامتیاز،  حق سنة على منح عقد) 40(یجدد عقد الامتیاز بعد مرور مدة أربعون 

یجدد عقد منح شهر العقد بالمحافظة العقاریة، و علما أن سریان مدة الامتیاز تبدأ من تاریخ 

حق الامتیاز إذا قدم المستثمر صاحب الامتیاز طلبا خطیا إلى الدیوان الوطني للأراضي 

 شهرا) 12(الفلاحیة یطلب فیه تجدید عقد الامتیاز، على أن یقدم الطلب قبل اثنا عشرة 

 ب الامتیاز قد أخل بالتزاماته أولا یكون المستثمر صاحعلى الأقل قبل تاریخ انقضائه وأ

تعود جمیع ففي حالة عدم تجدید عقد الامتیاز ، 1یكون قد تم فسخ عقد امتیازه نتیجة لذلك

الأملاك بما فیها المحلات المستعملة للسكن إلى الدولة، ویعوض المستثمر عن الأملاك 

لتقریر التقییمي الذي تعده مدیریة أملاك الدولة، إلا أنه في حالة الإخلال السطحیة حسب ا

من مبلغ التعویض، وذلك كتعویض عن  %10بالالتزامات تقوم إدارة أملاك الدولة بطرح 

  .2الأضرار التي لحقت بالمستثمرة الفلاحیة

  :التسجیل بفهرس المستثمرات الفلاحیة - ثالثا

شهره بالمحافظة العقاریة، یقوم و  عقد منح حق الامتیازبعد القیام بإجراءات إعداد 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بتسجیل المستثمر صاحب الامتیاز بفهرس المستثمرات 

حیث  ،3الفلاحیة، وتكون مصاریف هذا التسجیل على عاتق المستثمر صاحب الامتیاز

ت الفلاحیة خصیصا لهذا یمسك الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بطاقیة المستثمرا

                                                             
 المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،،  03-10من القانون  04المادة  1

 .السالف ذكره

 المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،،  03-10من القانون  26المادة  2

  .السالف ذكره

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ،326- 10من المرسوم التنفیذي  15ة الماد 3

 .السالف ذكره ،للأملاك الخاصة للدولة
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ذلك بهدف متابعة مثلى للمستثمرات الفلاحیة والمستثمرین أصحاب الامتیاز، و ، 1الغرض

لأنه سابقا لم تكن عملیات المتابعة مضبوطة فعلى سبیل المثال سبق لوزارة الفلاحة أن 

از صرحت أن عدد المستفیدین من حق الانتفاع الدائم الذین سوف یحول حقهم إلى حق امتی

وذلك قبل بدایة العملیة، أما عند بدایة العملیة فقد فاق عدد مستفید  219.000یقدر ب 

الملفات المودعة من أجل تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز أكثر من هذا الرقم 

  .2ملف مودع 219.406إلى  11/12/2013حیث وصل إلى غایة 

  :یةالتشجیع على تجمیع المستثمرات الفلاح - رابعا

شجع على المتضمن التوجیه الفلاحي، أصبح المشرع ی 16-08ر القانون منذ صدو 

محاربة تفتیت الملكیة الفلاحیة، الذي یؤدي بالضرورة إلى نقص تجمیع الأراضي الفلاحیة و 

مردود هذه الأرض علما أن أیة عملیة لتجزئة الأراضي الفلاحیة یجب أن تخضع إلى 

حدد لشروط تجزئة الأراضي الم 490-97بالمرسوم  المساحة الدنیا المنصوص عنها

، فالتجمیع هو عملیة عقاریة ترمي إلى تحسین بنیة المستثمرات الفلاحیة لإقلیم الفلاحیة

قابلة للاستثمار، غیر متقطعة أو یق إنشاء ملكیات فلاحیة منسجمة و فلاحي معین عن طر 

ت الفلاحیة فالمشرع كذلك متكونة من قطع مجمعة بشكل جید، أما فیما یخص المستثمرا

، فلو أراد أحد المستثمرین التنازل عن حق 3عمل على تشجیع تجمیع المستثمرات الفلاحیة

وع في نفس المستثمرة الامتیاز الممنوح له فانه تمنح الأولویة لبقیة المستثمرین في الشی

للشركاء على الشیوع المرتبة الأولى  عذلك باستعمال حق الشفعة حیث منح المشر الفلاحیة، و 

في الأخذ بها قبل الدولة المالكة مانحة حق الامتیاز، فحتى تلك الأراضي التي إكتسبها 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یمكن هي الأخرى أن تخصص لسیاسة تجمیع 

ة صول على ترخیص من وزیر الفلاحالمستثمرات الفلاحیة، على أن یكون ذلك بعد الح

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ، 03-10من القانون  10المادة  1

 .السالف ذكره
  18/12/2013إلى حق امتیاز موقفة بتاریخ  الدائم عملیة تحویل حق الانتفاعب الخاصةإحصائیات وزارة الفلاحة  2

www.Minagri.dz, le 01/03/2014 à 23:29)(  
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  11المادة  3

  .السالف ذكره
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زیادة ، و 1%20هذا التنازل یتم بسعر الاكتساب مضاف إلیه زیادة تقدر ب  ،والتنمیة الریفیة

على ذلك فالدولة تبدي رأیها في كل عملیة تقسیم للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة إذا اختار 

  .أحد المستثمرین أصحاب الامتیاز تشكیل مستثمرة فلاحیة فردیة

  :ةحمایة الأراضي الفلاحی -خامسا

الاجتماعیة للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوظیفة نظرا للأهمیة الاقتصادیة و  

، فان الدولة مجبرة على حمایتها وذلك باستعمال كل أشكال الرقابة الوطنیة الخاصة

في هذه ین قضائیا إذا تطلب الأمر ذلك، و ، وكذا متابعة المخالف2المنصوص عنها قانونا

مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا إخطار المدیریة العامة للأملاك الحالة یجب على 

، حتى تستطیع متابعة هذه 3الوطنیة بكل المتابعات القضائیة المرفوعة ضد المخالفین

ومعرفة نتائج هذه المتابعات وكذا مواصلة ذلك على ، القضایا التي لم یفصل فیها بعد

  .مستوى مجلس الدولة عند الحاجة

عدم تنفیذ الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الامتیاز أو الإخلال بها إلى یؤدي 

إمكانیة نشوء نزاعات قضائیة بین المستثمر صاحب الامتیاز والدولة، كما قد تنشئ نزاعات 

  .بین المستثمرین والغیر أو فیما بینهم، وهذا ما سوف نتطرق إلیه بالمبحث الثاني

  

  

  

  

                                                             
الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المحدد لكیفیات تطبیق حق  326- 10من المرسوم  24المادة  1

  .السالف ذكره ،الخاصة للدولة
  .27صرجع سابق، م، ة للأملاك الوطنیةاستغلال الأراضي الفلاحیة التابع ،وقيلیلى زر  2

3 Direction général des domaines, note n° 3556, du 11/08/1996, protection et préservation des 
terres agricoles.  
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  المنازعات المترتبة عن عقد منح حق الامتیاز: المبحث الثاني

ت السلطة القضائیة في كل دول العالم تختص بالفصل في الخصومات إذا كان

والمنازعات المعروضة علیها طبقا للإجراءات المحددة قانونا، فان هذه السلطة هي كذلك 

لمدنیة والإداریة تخضع لمبدأ المشروعیة في أعمالها، فالمشرع الجزائري بقانون الإجراءات ا

اعتمد توزیع ، حیث 1رسم قواعد الاختصاص النوعي ونظم عمل جهات قضائیة معینة

الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري لفض النزاعات التي قد تثار بعد منح حق 

منه، فما هي  800الامتیاز، وذلك اعتمادا على المعیار العضوي المنصوص عنه بالمادة 

ه بالمطلب جیب عنالتي تدخل في اختصاص القضاء العادي؟ و هذا ما سنالمنازعات 

ه جیب عنالأول، وما هي المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري؟ وهذا ما سن

  .بالمطلب الثاني

  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي: المطلب الأول

ستثمرون أصحاب الامتیاز یختص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي یرفعها الم  

الواحدة ضد بعضهم البعض، وهذا ما سنتناوله بالفرع الأول، الفلاحیة داخل المستثمرة 

هذا ما ركة مدنیة تجاه الغیر و وكذلك الدعاوى التي ترفعها المستثمرة الفلاحیة بصفتها ش

  .سنتناوله بالفرع الثاني

  المنازعات الداخلیة بین المستثمرین: الفرع الأول

نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المنازعات التي تنشأ بین المستغلین 

ومن أهم  ،2الفلاحیین للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ینظرها القسم العقاري

تنشأ فیما بین المستثمرین أصحاب الامتیاز المنتمین لنفس المستثمرة  قد الدعاوى التي

ة الدعاوى الرامیة إلى المطالبة بنصیب من الأرباح، الدعاوى الناشئة عن الفلاحیة الجماعی

  .الاستغلال الشخصي والمباشر ودعاوى القسمة

                                                             
الجسور، ، دار دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیةعمار بوضیاف،  1

  .13، 12، ص ص 2009، 01الجزائر، ط

  ، السالف ذكرهتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم، 09- 08من القانون  514المادة  2
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  :دعاوى المطالبة بنصیب من الأرباح - أولا

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي  03- 10المشرع الجزائري بالقانون اشترط 

للدولة، أن یتم استغلال الأراضي الفلاحیة الممنوحة وكذا الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

لیحصل مقابل ذلك على ، 1الأملاك السطحیة من طرف المستثمر بصفة شخصیة ومباشرة

نصیبه من الأرباح، كما نص على أنه إذا كانت المستثمرة الفلاحیة جماعیة مشكلة من عدة 

فیما بینهم تحدد علاقات العمل  تفاقیةمستثمرین أصحاب الامتیاز فانه یتعین علیهم إبرام ا

أو كما یطلق علیه في ظل القانون    لاسیما منها كیفیة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیةو 

 لیعبر عن إرادتها، بالإضافة إلى طریقة مشاركة كل واحد منهم  رئیس المجموعة، 87-19

إذا اح واستعمال المداخیل، فوزیع الأربواتفاقهم على كیفیة تفي أشغال المستثمرة الفلاحیة، 

كان للمستثمرین أصحاب الامتیاز المنتمین إلى مستثمرة فلاحیة جماعیة إبرام هذه الاتفاقیات 

فانه لا یجوز لهم حرمان أي عضو من نصیبه من الأرباح، ولو بنو ذلك على عدم مشاركته 

  .في العمل لأن ذلك یعد من صمیم عمل القاضي

فإذا وقع نزاع حول كیفیة توزیع الأرباح أو حرمان عضو من أعضاء المستثمرة  

الفلاحیة الجماعیة من الأرباح، فإنه یجوز للمستثمر صاحب الإمتیاز اللجوء إلى القضاء 

، إلا أنه علیه أن 2برفع دعوى قضائیة أمام القضاء العادي، یطالب فیها بنصیبه من الأرباح

من : " و هذا ما أكدته المحكمة العلیا بقولهاكة في أعمال المستثمرة، یثبت أنه قام بالمشار 

لفلاحیة الجماعیة تستغل جماعیا المقرر قانونا أن الأراضي الفلاحیة التابعة للمستثمرات ا

علیه فإن القضاء للمطعون و . صص متساویة بین أعضاء الجماعةعلى الشیوع حسب حو 

شخصیا في الأشغال و تأكد من المشاركة المباشرة ضده بحقه في الأرباح المحققة دون ال

  .3"ضمن الإطار الجماعي هو قرار مشوب بالقصور في الأسباب

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  22المادة  1

 .السالف ذكره

منازعات المتعلقة بقانون المستثمرات اضي العادي و القاضي الاداري في التوزیع الاختصاص بین الق وصفان وحیدة، 2

  .40ص  ،2009-2006 المدرسة العلیا للقضاء،إجازة لنیل التخرج مذكرة  ،19-87الفلاحیة 

 ،1، ج2004 ، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،22/12/1999بتاریخ  191795المحكمة العلیا، القرار رقم  3

  .186ص 
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  :الدعاوى الناشئة عن الاستغلال الشخصي والمباشر - ثانیا

بالمشاركة الشخصیة والمباشرة في أعمال المستثمرة الفلاحیة، ذلك المجهود  یقصد   

تنتفع به المستثمرة الفلاحیة إذ یجب علیه تسخیر یقدمه المستثمر صاحب الامتیاز و  الذي

الاستغلال الشخصي والمباشر عدة إشكالات داخل  ، ویثیر1قوة عمله في خدمة المستثمرة

المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، فرغم اشتراط المشرع لذلك إلا أن المستثمرین الحائزین على 

وأحیانا أخرى یلجؤون إلى  شیوع یلجؤون إلى تقاسم الأشغال فیما بینهم،حق الامتیاز في ال

، فقد ذهبت توزیع الاستغلال وذلك تفادیا لبعض النزاعات التي قد تحدث بین الأعضاء

لا یعد "  :إلى القول بالمبدأ 15/10/2009بتاریخ  546751المحكمة العلیا في قرارها رقم 

الفلاحیة الجماعیة مساسا بالطابع الجماعي القانوني  تقسیم العمل بین أعضاء المستثمرة

وذلك نتیجة لاختلاف الجهد الجسدي المبذول رغم أن تشكیل  ،2"لاستغلال ثروات المستثمرة

  .المستثمرات الفلاحیة الجماعیة كان یخضع إلى الطریقة الودیة

القرابة أو غالبا ما یتم ذلك على أساس یعمد الأعضاء إلى اختیار بعضهم و حیث  

، كما أن عجز جل المستثمرین أصحاب الامتیاز وتقدمهم في 3معرفتهم لبعضهم البعض

 بونالسن جعلهم یضطرون إلى تقدیم أشخاص آخرین غرباء عن المستثمرة الفلاحیة ینو 

عنهم في أعمال المستثمرة، هؤلاء المستخلفین غالبا ما لا یتقبلهم بقیة الأعضاء، وهذا ما 

من النزاعات التي تصل إلى حد المحاكم رغم أنه عملیا قلما نجد المستثمرین یثیر الكثیر 

أصحاب الامتیاز یمارسون أعمالهم بصفة شخصیة، إذ غالبا ما یلجؤون إلى تأجیرها إلى 

تجار لیس لهم أیة علاقة بالفلاحة ولاسیما حقول الأشجار، حیث ذهب مجلس الدولة في 

القضاء بمنح التعویض للمطعون ضده "  :إلى أن26/12/2007بتاریخ  41201قراره رقم 

لمجرد عضویته ضمن مستثمرة فلاحیة جماعیة دون التأكد من مباشرته شخصیا 

للإستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساویة بین كل الأعضاء هو قضاء 

                                                             
1

 .65، مرجع سابق، ص الطبیعة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیةبن رقیة بن یوسف،  

، 2010، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الغرفة العقاریة، 15/10/2009بتاریخ  546751رقم  العلیا، قرار المحكمة 2

  .404الجزء الثالث، ص 

3
 .63لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق، ص  
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ة ، حیث ربط القرار المطالبة بالأرباح بالمشاركة الشخصی1"مشوب بالقصور في التسبیب

  .والمباشرة في الاستغلال

كما أنه قد یثور نزاع بسبب رفض المستثمرین للمستخلف الجدید في حالة وفاة أحد 

، رغم أن المشرع منح 2المستثمرین الحائز على حق امتیاز معهم في الشیوع وبصفة جماعیة

، زیادة 3مورثهمالورثة هذا الحق، على أن یعینوا من ینوبهم خلال سنة ابتداء من تاریخ وفاة 

قد یثور نزاع بین الورثة أنفسهم، فأحد أسباب تأخر إعداد عقود تحویل حق فانه على ذلك 

إلى حق امتیاز هو عدم تمكن الورثة من توكیل أحدهم لینوب عنهم و یمثلهم الدائم الانتفاع 

  .أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل إمضاء دفتر الشروط

  :لقسمةدعوى ا - ثالثا

یلجأ عادة المستثمرین أصحاب الامتیاز المنتمین إلى مستثمرات فلاحیة جماعیة إلى 

 توزیع الاستغلال فیما بینهم، وذلك یدخل في إطار التسییر أو الإدارة الحسنة للمستثمرة

یخضع لاتفاق جمیع الأعضاء، إلا أن ذلك لا یؤدي في أي حال من  حیث، الفلاحیة

الأحوال إلى تقسیم المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، وهو نفس ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

لا یعد تقسیم العمل بین أعضاء "  15/10/2009المؤرخ في  546751قرارها رقم 

ا الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرات الفلاحیة الجماعیة مساسا بطابعه

یمكن قسمة  لا"  :المبدأ التالي لمحكمة العلیاا اتقرار أحد ، كما جاء كذلك ب4" المستثمرة

المتضمن ضبط  19-87، وذلك في ظل القانون 5" الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 

                                                             
1

القضاء العقاري في حمدي باشا عمر، ، نقلا عن "غیر منشور"  26/12/2007بتاریخ  41201مجلس الدولة، قرار رقم  

د س  ،11، دار هومة، الجزائر، الطبعة لقرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازعضوء أحدث ا

  .32ن، ص 
2

 .65لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق، ص  

3
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  25المادة  

  .السالف ذكره

، 2010مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الغرفة العقاریة، ، 15/10/2009بتاریخ  546751المحكمة العلیا، قرار رقم  4

  .404الجزء الثالث، ص 

  .148، ص 2011، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 10/03/2011بتاریخ  646657المحكمة العلیا، قرار رقم  5
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المحدد لشروط وكیفیات  03-10القانون  أحكام ، أما بالرجوع إلى-الملغى -وواجباتهم

شرع استثناء وقصد استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فنجد الم

توفیر المناخ المناسب للمستثمرین من أجل استغلال الأرض الممنوحة لهم وإنمائها، منح 

الإمكانیة للمستثمر صاحب الامتیاز المنتمي لمستثمرة فلاحیة جماعیة أن یختار تشكیل 

طلب  ، إلا أن ذلك لا یتم إلا بعد تقدیم1مستثمرة فلاحیة فردیة، أي الخروج من حالة الشیوع

إلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، الذي یمنح الترخیص بقسمة المستثمرة الفلاحیة 

المحدد  490-97الجماعیة مع مراعاة المساحة المرجعیة للمستثمرة الفلاحیة طبقا للمرسوم 

لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، على أن یتم ذلك باتفاق رضائي بین أعضاء المستثمرة 

، ویعتبر ذلك محاولة للتخفیف من النزاعات المطروحة عملیا بین الجماعیة یةالفلاح

  .الأعضاء داخل نفس المستثمرة، ومحاولة لدفع المستثمرین لاستغلال الأرض الممنوحة لهم

  ةیالمنازعات الخارج: الفرع الثاني

نتیجة إما لتعدي الغیر  تكونالمنازعات الخارجیة بین المستثمرة الفلاحیة والغیر والتي 

على حیازتها، أو نتیجة لدیونها ولاسیما مع المؤسسات المالیة التي قد تصل إلى الحجز على 

موجودات المستثمرة الفلاحیة، وأخیرا نتیجة لعدم تنفیذ الالتزامات المفروضة علیها ولاسیما 

وضیح ذلك سنتطرق القضاء العادي، ولت بنظرها ختصیالتعاقدیة منها، وكل هذه النزاعات 

إلى دعاوى حمایة حق الامتیاز، ثم دعاوى متعلقة بالحجز على حق الامتیاز، وأخیرا 

  . المستثمرة الفلاحیة التزاماتوى الناتجة عن االدع

  :دعاوى حمایة حق الامتیاز - أولا

كل دعاوى حمایة حق الامتیاز المرفوعة إلى حمایة حق المستثمر صاحب  تهدف

الخاصة بموجب سند  الوطنیة باعتباره حائزا لأرض فلاحیة تابعة للأملاكالامتیاز، وذلك 

وهو نفس ما ذهبت إلیه  ،رسمي، أو باعتباره صاحب حق امتیاز بموجب عقد إداري مشهر

والتي أكدت من خلاله على  19/03/2003بتاریخ  261995المحكمة العلیا في قرارها رقم 

وهو كذلك حق عیني  ...یمنح للمستثمرة الفلاحیة ي إن العقد الإداري الذ"  :هذا المبدأ

                                                             
ة التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  3فقرة  11المادة  1

 .السالف ذكره ،للدولة
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على العقار متفرع عن الملكیة العقاریة یمنح للمستفید الصفة في ممارسة كل الدعاوى 

نتطرق إلى دعاوى من خلال دعاوى حمایة حق الامتیاز ، 1"القضائیة لحمایة حقه في ذلك

  .دعوى منع التعدي على حق الامتیاز ثم إلى الحیازة

  :الحیازة دعاوى-1

، حائز الملكیة الخاصة تمامادعاوى الحیازة صاحب حق الامتیاز مثلما تحمي  تحمي

فلا یطلب من المستثمر صاحب الامتیاز عند مباشرته لدعاوى الحیازة أن یثبت أنه صاحب 

 09-08، بل أن یثبت حیازته حسب الشروط المنصوص عنها بالقانون 2هذا الحق

، وعلى الخصوص أن تكون الحیازة هادئة، 3المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات 

  . علنیة ومستمرة لمدة سنة على الأقل

ترفع دعوى الحیازة من المستثمرة الفلاحیة باعتبارها شركة مدنیة تتمتع بالشخصیة   

المعنویة، كما یمكن أن ترفع كذلك من طرف أي مستثمر صاحب الامتیاز عضو في 

الجماعیة باعتباره مستفید من حق امتیاز على الشیوع مع بقیة الأعضاء، المستثمرة الفلاحیة 

فبالرجوع إلى القانون المدني نجده سمح لصاحب الحق على الشیوع أن یحمي ماله الشائع 

الشروط المنصوص عنها بقانون  ، مع ضرورة توفر4ولو كان ذلك بغیر موافقة الشركاء

، والذي یكون بتقدیم عقد منح حق 5إثبات الصفةالإجراءات المدنیة والإداریة ولاسیما 

  .الامتیاز مشهرا بالمحافظة العقاریة

ترفع دعوى استرداد الحیازة من قبل المستثمرة الفلاحیة أو من  :دعوى استرداد الحیازة -أ

احد المستثمرین أصحاب الامتیاز المنتمین إلى مستثمرة فلاحیة جماعیة، وذلك بقصد 

ي انتزعت منه، مع ضرورة إثبات أنه وقت انتزاعها منه كان حائزا للأرض استرداد الحیازة الت

أو الأملاك السطحیة الممنوحة حیازة مادیة، حیث أقرت المحكمة العلیا بقرارها رقم 

لا یمكن الاستجابة لدعوى الحیازة قبل "  :هذا المبدأ 31/01/2001بتاریخ  205945

                                                             
  .338، ص 1، العدد 2003م ق ، 19/03/2003بتاریخ  261995المحكمة العلیا، قرار رقم  1

 .34مرجع سابق، ص  وصفان وحیدة، 2
  .السالف ذكره ،2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08القانون من  524المادة  3

 .، السالف ذكرهالمتضمن القانون المدني،  58 -75من الأمر  718المادة  4

  .السالف ذكره ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون  13المادة  5
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، ولقد أقر المشرع الجزائري لهذه الدعوى أحكاما 1"وىالتأكد من الحیازة القانونیة لرافع الدع

خاصة، حیث لا یطلب من المدعي إثبات حیازته لحقه لمدة سنة كاملة قبل انتزاع الحیازة 

منه، إلا أنه اشترط أن ترفع خلال سنة من التعرض وإلا سقط حقه وهذا ما أقرته المحكمة 

لموضوع قضاة ا"  :والذي نص على 21/04/2004بتاریخ  261176العلیا في قرارها رقم 

، ومنها دعوى استردادها، بالتحقق من توفر شرط رفعها، خلال ملزمون في دعاوى الحیازة

شروط رفع الدعوى  فإذا توافرت، 2" سنة من وقوع التعرض، حتى ولو لم یدفع الخصوم به

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإثبات المدعي حیازته  13المنصوص عنا بالمادة 

للحق المنتزع قبل التعدي، حكم القاضي برد الحیازة إلى المستثمر صاحب الامتیاز رافع 

  . سمهاالدعوى أو إلى المستثمرة الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة إذا باشرت الدعوى با

ترفع دعوى منع التعرض من المستثمر صاحب الامتیاز أو  :دعوى منع التعرض-ب

المستثمرة الفلاحیة باعتبارها شخص معنوي متى تم تعرض الحیازة للاعتداء أو التهدید دون 

سواء  ى انه وقت وقوع التعرض كان المدعيأن یتم انتزاعها، حیث یثبت في هذه الدعو 

أو المستثمرة الفلاحیة حائزا للعقار حیازة خالیة من العیوب، وأن  صاحب الامتیاز المستثمر

، على یكون المستثمر قد سبق له أن حاز حقه العیني سنة على الأقل قبل حدوث التعرض

انه یمكن للمستثمر تجدر الإشارة ، 3لى رفع دعواه خلال سنة من بدایة التعرضإأن یبادر 

ى منع التعرض أمام القاضي العقاري ضد الغیر دون حاجة إلى صاحب الامتیاز رفع دعو 

تدخل شركائه على الشیوع معه في الدعوى، وللمستثمر صاحب الامتیاز حمایة حیازته عند 

عرض دعوى موضوعیة، تفلقد استقر القضاء على اعتبار دعوى منع ال ،كل تعرض جدید

 :الذي نص على 26/01/2000 یخبتار  226217حیث أصدرت المحكمة العلیا القرار رقم 

عرض، وهي إحدى الدعاوى الثلاثة تمع أن الدعوى في نزاع الحال تتعلق بمنع ال. " ..

المقررة قانونا لحمایة الحیازة العقاریة، لأن الفصل فیها یستوجب البحث عن صفة واضع 

                                                             
قضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، ال جتهادلاا، مجلة 31/01/2001، بتاریخ 205945المحكمة العلیا، القرار رقم  1

  .196، ص ، نقلا عن حمدي باشا عمر،  مرجع سابق294، ص 2004

، المحكمة العلیاالحیازة في قرارات ، نقلا عن نبیل صقر، 21/04/2004، بتاریخ 261176المحكمة العلیا، القرار رقم  2

  . 209دار الهدى، عین ملیلة، د ط، د س ن، ص 

 .، السالف ذكرهالمتضمن القانون المدني ،58 - 75من الأمر  820لمادة ا 3
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ة الید، وعناصر الحیازة وشروطها ومدة وضع الید، وهذه جمیعها مسائل تحقیق موضوعی

یتضح لنا من هذا القرار أن دعوى منع ، 1..."لا یتسع لها نطاق القضاء المستعجل

حیث یقتصر دور القاضي العقاري في التعرض هي دعوى موضوعیة و لیست استعجالیة، 

  .دعوى منع التعرض على وقف التعرض في حالة ثبوت الحیازة القانونیة

أو المستثمرة الفلاحیة  صاحب الامتیازیرفع المستثمر : دعوى وقف الأعمال الجدیدة-ج

دعوى وقف الأعمال الجدیدة إذا شرع الغیر في أعمال من شأنها حرمان العضو من حقه 

، المتمثل في حق الامتیاز الممنوح له على مجمل أراضي المستثمرة 2المقرر له قانونا

یام شخص أجنبي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة لها والمكرسة بعقد إداري مشهر، كق

عن المستثمرة الفلاحیة بغرس أو تشجیر جزء أو كل الأرض المشكلة للوعاء العقاري 

للمستثمرة الفلاحیة، أو القیام بتسییر أو استغلال المباني المشكلة للأملاك السطحیة 

، فهي دعوى تحمي الحیازة من اعتداء وشیك، لذلك ...للمستثمرة كالإسطبلات والحضائر

  .  وقف الأعمال الجدیدة عن دعوى استرداد الحیازة ودعوى منع التعرض تختلف دعوى

لقبول دعوى وقف الأشغال الجدیدة یجب أن ترفع من قبل المستثمر صاحب الامتیاز   

أو المستثمرة الفلاحیة باعتبارها شركة مدنیة لها أهلیة التقاضي وذلك سواء كانت جماعیة أو 

ة خالیة من العیوب، وترفع ضد الشخص الذي بدأ أعمالا فردیة، مع ضرورة إثبات أن الحیاز 

جدیدة ولم تصل بعد لأن تكون تعرضا وقع فعلا على حیازة المدعي، ویكون ذلك بإصدار 

القاضي الاستعجالي أمرا بوقف هذه الأعمال الجدیدة سواء كانت غرسا أو بناء أو أشغالا 

دعوى وقف الأعمال الجدیدة أن إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع، حیث یشترط لقبول 

ترفع قبل الانتهاء من هذه الأعمال، ویفصل القاضي الاستعجالي في دعوى وقف الأعمال 

في هذه الحالة جاز للمدعي  ،الجدیدة إما بوقف هذه الأعمال إلى غایة الفصل في الموضوع

یحكم الذي أصابه ضررا من جراء وقف الأشغال التي بدأها أن یطالب بالتعویض، أو 

برفض الطلب لعدم تأسیسه ومن ثمة یواصل المدعى علیه الأعمال الجدیدة التي بدأها إلى 

نهائیا جاز أن یحكم على  ها لصالح المدعيغایة الفصل في الموضوع، فإذا فصل فی

                                                             
  .264، ص 01، عدد 2001، م ق 26/01/2000، بتاریخ 226217المحكمة العلیا، قرار رقم  1
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المدعى علیه بإزالة تلك الأعمال كلها أو بعضها، ولا یفصل القاضي الاستعجالي في دعوى 

دة في الموضوع لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، حیث نص وقف الأعمال الجدی

 34، ص 04، عدد1989، م ق 06/03/1985بتاریخ  33252قرار المحكمة العلیا رقم 

متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس "  :على

ل بوقف الأشغال المتنازع أصل الحق، و لما كان المجلس الذي أمر عن طریق الاستعجا

فیها تعرض للفصل في الملكیة بین الطرفین، فانه بهذا القضاء یكون قد مس الموضوع و 

  .1"القانون خرق

  :دعوى منع التعدي على حق الامتیاز -2

ترفع المستثمرة الفلاحیة دعاوى قضائیة ضد الغیر، إذا استحوذ هذا الأخیر دون وجه 

العقاري مع إدخال وزیر المالیة بصفته ممثلا للدولة في  ، أمام القاضي2حق على أرضها

الخصام ویكون ذلك بذكر مدیر أملاك الدولة على مستوى الولایة بصفته مؤهلا للتقاضي 

، ویكون طلبها هو إلزام الغیر وكل شاغل بإذنه إخلاء أرض المستثمرة الفلاحیة، 3بدلا عنه

الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة ولا  وموضوع الطلب القضائي یتمحور حول التعدي على

یتمحور حول التشكیك في ملكیة الوعاء العقاري، لأن دعوى التشكیك في الملكیة من 

 260154اختصاص القضاء الإداري، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

 القضاء الإداري هو المختص بالفصل في ":حیث نصت على 24/03/2004بتاریخ 

المنازعات المتعلقة بملكیة أراضي المستثمرات الفلاحیة باعتبار الدولة مالكة لحق 

، فهو یتعلق بالحمایة القضائیة لحق الامتیاز الممارس على هذا الوعاء من التعدي، 4"الرقبة

حیث یعود الاختصاص بالبث في مثل هذه الدعاوى إلى القاضي العقاري، كون المستثمرة 

، وبالرغم من أن 5خاص مدنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وأهلیة التقاضيالفلاحیة شركة أش

                                                             
  .198حمدي باشا عمر،  مرجع سابق، ص  1
 .189كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص  2
المتعلقة بالتمثیل أمام الجهات ، 2007أوت  21، الصادرة في 6508المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مذكرة رقم  3

  .القضائیة
 .251، ص 01، عدد 2004، م ق 24/03/2004، بتاریخ 260154لمحكمة العلیا، قرار رقم ا 4
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  20المادة  5

 .السالف ذكره
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التعدي على أرض المستثمرة الفلاحیة محل عقد الامتیاز یمكن إثباته بكافة الطرق، إلا أنه 

لإثبات ذلك یجب اللجوء إلى أهل الاختصاص لتحدید الموقع بدقة وأخذ القیاسات اللازمة 

والمساحة المعتدى علیها، وذلك لا یكون إلا عن طریق وتحدید وجود التعدي من عدمه 

الاستعانة بخبیر عقاري معتمد، فیمكن للمستثمر صاحب الامتیاز عوض اللجوء إلى محضر 

قضائي من أجل رفع معاینة میدانیة للأمكنة اللجوء بدلا من ذلك إلى خبیر عقاري معتمد، 

یاسات اللازمة إذا كان هناك تعدي، كما لتحدید فیما إذا كان هناك اعتداء من عدمه وأخذ الق

یمكن للقاضي كذلك بعد رفع الدعوى تعیین خبیر قضائي من أجل تحدید فیما إذا كان هناك 

  .اعتداء من عدمه

  :دعاوى متعلقة بالحجز على حق الامتیاز - ثانیا

 المشرع الجزائري للمستثمر صاحب الامتیاز الحق في رهن حق الامتیاز أعطى

وذلك بغیة إنعاش الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة الممنوحة  ،باعتباره حق عیني عقاري

وبوصفه حق عیني  ،1فإن ذلك یستتبع أن هذا الحق قابل للحجز علیهله وتمویل نشاطه، 

خاصة فهل یفترض أن تشترط شروطا  ،عقاري فإنه یخضع لإجراءات الحجز على العقار

المزاد على شخص ما یستطیع هذا الأخیر أن  بإرساءأم أنه  ،؟یذفي المزایدین أثناء التنف

یصبح صاحب حق امتیاز ویتحمل الالتزامات و یكتسب الحقوق مثل باقي المستثمرین 

  .الفلاحیین؟

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز  326- 10بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي   

نجده كذلك ینص على بیع  ،للأملاك الخاصة للدولةلاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

دون  ،2الحقوق المكتسبة من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة عن طریق الشفعة بالمزایدة

أن یشترط شروطا خاصة في المزایدین كصفة المنتج أو العامل بالقطاع الفلاحي أو له 

 إلا أنه  ،مستثمرات فلاحیة أخرىعدم امتلاكه لحقوق امتیاز في أو  ،تكوین في هذا القطاع

عملیا یصعب الحجز على الحقوق العینیة الواردة على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  13المادة  1

 .السالف ذكره
المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ، 326- 10من المرسوم التنفیذي  24المادة  2

  .، السالف ذكرهللأملاك الخاصة للدولة
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 لأنه كأصل عام لا یجوز حجز العقارات إلا في حالة عدم كفایة المنقولات ،الخاصةوطنیة ال

أن یكون الحجز أولا  فدائنو المستثمر یستطیعون التنفیذ على حصته شرط ،1أو عدم وجودها

 ،المستثمرة ثم أخیرا على حق الامتیاز على على حصته من الأرباح والأملاك المتواجدة

ذلك  ،لحجز على حق الامتیاز مقید بشروط معقدة یصعب تحقیقها میدانیابالإضافة إلى أن ا

أن المزایدین یفترض فیهم أن یكونوا منتمین إلى القطاع الفلاحي وألا یكونوا أعضاء في 

 ،باعتبار أن المستثمر لیس له إلا الحصول على حق امتیاز واحد ،2مستثمرات فلاحیة أخرى

إلا استثناءا إذا كان یهدف إلى عملیة تجمیع للمستثمرات الفلاحیة وفي حدود المساحة 

المحدد لشروط تجزئة الأراضي  490-97 لمحددة بموجب أحكام المرسومالمرجعیة ا

، بالإضافة إلى بقیة الشروط المنصوص عنها قانونا كالجنسیة الجزائریة، وأنه لم الفلاحیة

  .تكن له مواقف معادیة للثورة التحریریة وألا یكون شخصا معنویا

صدره رئیس المحكمة یتم الحجز على حق الامتیاز بموجب أمر على ذیل عریضة ی  

، ممهورا بالصیغة 3التي یتواجد في دائرة اختصاصها الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة

التنفیذیة لیسلم إلى المحضر القضائي القائم بالتنفیذ، یقوم هذا الأخیر بإنذار المستثمر 

الرسمي فإن صاحب الامتیاز بأنه إذا لم یدفع قیمة الدین خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ 

حق الامتیاز سوف یباع جبرا، یودع المحضر القضائي أمر الحجز فور التبلیغ أو في الیوم 

، لیقوم بعد ذلك بإتباع شكلیات 4الموالي بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا لقید أمر الحجز

ة، یبلغ وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداری 721الحجز المنصوص عنها بالمادة 

المحضر القضائي حكم رسوا المزاد إلى مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على 

مستوى الولایة، لیقوم هذا الأخیر بإعداد دفتر شروط باسم المزاید الذي رسا علیه المزاد ثم 

یقوم بتحویل دفتر الشروط الممضى منه والمستثمر الراسي علیه المزاد وكذا حكم رسوا المزاد 

الإضافة إلى الملف الإداري المشكل أساسا من شهادة المیلاد، شهادة شخصیة للحالة ب

العائلیة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعریف الوطنیة وقائمة بالأملاك السطحیة إن 

                                                             
 .، السالف ذكرهتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالم، 09- 08من القانون  721المادة  1
  .60، ص سابقمرجع لنقار بركاهم سمیة،  2
 .السالف ذكره ،تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالم، 09- 08من القانون  724المادة  3
 .السالف ذكره ،تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالم، 09- 08من القانون  725المادة  4
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وجدت إلى مدیریة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد الامتیاز باسم المستثمر صاحب 

الإجراءات الشكلیة من تسجیل وإشهار، لیصبح المزاید الراسي  الامتیاز الجدید والقیام ببقیة

علیه المزاد مستثمر صاحب امتیاز له حقوق ویتحمل التزامات مثله مثل أي مستثمر أخر 

  . صاحب امتیاز

ر أن هناك من یرى بأن حكم رسوا المزاد یسجل ویشهر بالمحافظة العقاریة من یغ  

عادي، ثم یشهر مرة أخرى من قبل مدیریة طرف المحضر القضائي كأي حجز عقاري 

أملاك الدولة بعد أن یقدم المحضر القضائي حكم رسوا المزاد إلى الدیوان الوطني للأراضي 

، وفي ذلك إخلال بقاعدة الأثر النسبي حیث لا یمكن أن یشهر نفس التصرف أو 1الفلاحیة

  .دیریة أملاك الدولة، مرة على ید المحضر القضائي ومرة أخرى على ید ممرتین الحكم

  :دعاوى ناتجة عن التزامات المستثمرة الفلاحیة - ثالثا

اعتبر المشرع الجزائري المستثمرة الفلاحیة شركة أشخاص مدنیة تتمتع بالأهلیة 

، ونتیجة لتعهداتها أو تعاقداتها مع 2القانونیة للتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني

جة عدم تنفیذ الالتزامات، هذه التعهدات قد ترقى إلى التزامات الغیر قد تنشأ نزاعات نتی

تعاقدیة كاتفاق الشراكة أو تلك الالتزامات التعاقدیة الأخرى المتعلقة بتصریف منتجاتها أو 

، هذه الاتفاقیات والالتزامات التعاقدیة یحكمها القانون ...الأسمدة  ،البذور ،تورید الأدویة

تنع المتعاقد مع المستثمرة الفلاحیة في تنفیذ التزاماته، فتكون المدني، فقد یماطل أو یم

المستثمرة الفلاحیة مدعیة وذلك برفعها دعوى تطالب فیها بتنفیذ الالتزام المتفق علیه 

والتعویض عن ما لحقها من ضرر، كما قد تكون المستثمرة الفلاحیة مدعى علیها في حالة 

فإذا كان عدم دفع  ،3حالة عدم امتثالها للعقد المبرمرفع الدعوى من طرف المتعاقد معها في 

الإتاوة بعد سنتین متتالیتین یشكل إخلالا بالتزامات صاحب الامتیاز ویشكل أحد أوجه فسخ 

فانه یبقى لإدارة أملاك الدولة رفع دعوى ضد المستثمرة  ،عقد الامتیاز بالطرق الإداریة

                                                             
  .194كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص  1
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی المحدد، 03-10من القانون  20المادة  2

 .السالف ذكره
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اوة والتي تعتبر دیون في ذمة المستثمرة الفلاحیة الفلاحیة تطالبها فیها بدفع ما علیها من إت

  .ناتجة عن إخلال ببنود تعاقدیة

أما فیما یخص الدعاوى الغیر تعاقدیة التي تكون فیها المستثمرة الفلاحیة مدعیة أو   

مدعى علیها فهي دعاوى المسؤولیة التقصیریة، فالمدعي في دعوى المسؤولیة التقصیریة 

ض بسبب الفعل الضار یدفعه مسبب الضرر، والقاضي هو من یقوم ینشأ له الحق في التعوی

، 1بتقدیر قیمة التعویض أخذا بعین الاعتبار ما لحق المدعي من ضرر وما فاته من كسب

فقد یحدث أن تتسبب المستثمرة الفلاحیة في ضرر، فیقوم المضرور برفع دعوى تعویض 

لضرر الذي أصابه طبقا لقواعد القانون على أساس المسؤولیة التقصیریة مطالبا فیها بجبر ا

، ویكون القاضي المدني هو المختص بالفصل في الدعوى، كما 124المدني ولاسیما المادة 

قد یتسبب الغیر في ضرر یلحق بالمستثمرة الفلاحیة كإتلاف المحصول نتیجة إغراقه خطأ 

بالمستثمرة بمناسبة سقي حقل مجاور مثلا، أو حرقه خطأ أو بأي فعل أخر قد یضر 

الفلاحیة، فیحق للمستثمرة الفلاحیة المضرورة رفع دعوى قضائیة مطالبة فیها بالتعویض عن 

بتاریخ  34034رقم الذي ما أصابها، وقد جاء في نفس السیاق قرار المحكمة العلیا 

من المقرر قانونا أن كل عمل أي كان " : الذي نص على المبدأ التالي 06/03/1988

فإن  مویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض و من ثیرتكبه المرء 

القضاء بتعویض المتضرر عن فعل إتلاف المحصولات الزراعیة عن الأضرار المادیة التي 

، والتعویض 2"لحقت به من جراء هذا التعدي یجد أساسه القانوني في تطبیق هذا المبدأ

ا أو غیر متوقع، وسواء كان حالا أو مستقبلا ما مقیاسه الضرر المباشر، سواء كان متوقع

  .دام محققا

بعد أن تم التطرق إلى المنازعات التي قد تثور بین أعضاء نفس المستثمرة الفلاحیة   

أو بین المستثمرة الفلاحیة والغیر التي یختص بنظرها القضاء العادي، فإن هناك بعض 

لعادي نوعیا، إنما یكون الفصل فیها من المنازعات التي قد تثور ولا یختص بها القاضي ا

  .اختصاص القضاء الإداري

                                                             
 .263، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 1خلیل حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني،ج 1

، نقلا عن نبیل صقر، العقار الفلاحي نصا وتطبیقا، دار 06/03/1988، بتاریخ 34034المحكمة العلیا قرار رقم  2

 .224الهدى، عین ملیلة، د ط، د س ن، ص 
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  المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري: المطلب الثاني

المحاكم الإداریة "  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 800تنص المادة 

بحكم  ،درجةتختص بالفصل في أول ، هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة

قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

، وبما أن الأراضي الفلاحیة 1" ة الإداریة طرفا فیهاصبغالمؤسسات العمومیة ذات ال

المستغلة في شكل مستثمرات فلاحیة تعتبر من الأملاك التابعة للدولة فإن المنازعات المثارة 

، فمجال اختصاص القضاء الإداري في 2بشأنها تكون من اختصاص القضاء الإداري

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  03-10المنازعات المتعلقة بالقانون 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، یخص المنازعات المثارة بین الأفراد والدولة بصفتها مالكة 

لمستثمرة الفلاحیة والدولة مانحة حق الامتیاز، لذلك سنتطرق بالفرع لحق الرقبة، أو بین ا

 الأول إلى دعوى التشكیك في الملكیة وسنتطرق بالفرع الثاني إلى دعوى الإلغاء وأخیرا

  .بالفرع الثالث إلى دعوى التعویض سنتطرق

  وى التشكیك في الملكیةادع: الفرع الأول

ادعى أحد الأشخاص أن الأرض الفلاحیة تثار دعاوى التشكیك في الملكیة إذا   

الممنوحة للمستثمرة الفلاحیة أو جزء منها ملك له، وهذا ما یطلق علیه بدعوى استحقاق 

، أو تلك التي یرمي أصحابها إلى استرجاع أملاكهم التي انتزعت منهم بسبب التأمیم 3الملكیة

الدولة أثناء إعداد المسح  التي رقمت خطأ باسم الأراضي أو الوضع تحت حمایة الدولة، أو

المتضمن إعداد المسح  1975فیفري  12المؤرخ في  75/74العام للأراضي تطبیقا للأمر 

  .العام للراضي وتأسیس السجل العقاري، وهو ما یطلق علیه بدعوى استرجاع الملكیة

  

                                                             
  .، السالف ذكرهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن ،09- 08من القانون  800المادة  1
  .97ص  لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق، 2
 .194بوصبیعات سوسن، مرجع سابق، ص  3
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  :دعوى استحقاق الملكیة - أولا

بملكیتهم التي تكون قد وضعت في هي الدعوى التي یرفعها المالك أو ورثته للمطالبة 

المحدد لشروط  03 -10حساب الدولة، ففي مجال المنازعات الناجمة عن تطبیق القانون 

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ترفع دعوى استحقاق 

ع الدائم في الملكیة من طرف ذوي حقوق أو مالكي الأراضي التي منحت على سبیل الانتفا

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  19-87إطار القانون 

الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، أو تلك التي كانت موضوع تحویل حق الانتفاع 

ت الدائم إلى حق امتیاز، أو الأراضي الفلاحیة المتوفرة والمستثمرات الجدیدة المنشأة بمحیطا

الفلاحیین،  ینالفلاحة وتربیة الحیوانات الممنوحة كذلك على سبیل الامتیاز إلى المستثمر 

ضد وزیر المالیة بصفته ممثلا للدولة والممثل قانون من طرف مدیر أملاك الدولة على 

مستوى الولایة، أو المدیر العام للأملاك الوطنیة إذا كانت القضیة أمام مجلس الدولة وذلك 

یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ، الذي 20/02/19991لقرار الوزاري المؤرخ في بمقتضى ا

 427-12الحفظ العقاري تمثیل وزیر المالیة أمام القضاء، كما نص المرسوم التنفیذي و 

... : "تسییر الممتلكات العمومیة والخاصة التابعة للدولة علىالمحدد لشروط وكیفیات إدارة و 

المالیة أن یكلف موظفي إدارة أملاك الدولة، الذین یخولهم قانونا یمكن للوزیر المكلف ب

ضد الدعوى بما فیها طبعا القضاء الإداري، ولا ترفع ، 2"بتمثیله في الدعاوى القائمة

المستثمرة الفلاحیة رغم أنها شركة مدنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وأهلیة التقاضي، وهو ما 

من " : والذي نص على 26/04/2000المؤرخ في  194631أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحیة وإن كانت تتمتع بأهلیة التقاضي كشركة مدنیة إلا أن 

أعضائها لا یتمتعون إلا بحق الانتفاع الدائم، أما ملكیة الأرض فتبقى ملكا للدولة و متى 

حة للمستثمرة فإن القانون حدد الهیئات تعلق الأمر بالمنازعة وملكیة الأرض الممنو 

  .المؤهلة للمنازعة باسم الدولة

                                                             
 .214سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص  1
المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر الممتلكات العمومیة والخاصة التابعة  ،427-12من المرسوم التنفیذي  192المادة  2

  .للدولة، السالف ذكره
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و لما قضى المجلس بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس أن إدارة أملاك 

الدولة هي الممثلة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة أمام القضاء، فإنهم طبقوا القانون تطبیقا 

المؤرخ في  260154المحكمة العلیا رقم  ، وهو ما أكده كذلك قرار1"سلیما

، فإذا رفع الملاك الأصلیین أو ورثتهم دعوى استحقاق أمام القضاء العادي 24/03/20042

ضد المستثمرة الفلاحیة باعتبارها شخص معنوي ومدخلین في الخصام الوالي أو مدیریة 

منها المستثمرة الفلاحیة أملاك الدولة، یطالبون فیها الإقرار لهم بملكیة الأرض المستفیدة 

بموجب عقد امتیاز وبالتالي المطالبة بإخلاء الأرض محل النزاع وطرد المستثمرة الفلاحیة، 

فهنا لیس للمحاكم الابتدائیة أن تستجیب لدعوى المدعین بالاعتراف لهم بملكیة الأرض 

لاختصاص والقضاء على المستثمرة الفلاحیة المدعى علیها بالطرد من الأرض، ذلك أن ا

  .3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800یعود للقاضي الإداري الذي یستمده من المادة 

  :دعوى استرجاع الملكیة - ثانیا

یطالب  إنمالا یطالب المالك في دعوى استرجاع الملكیة إقرارها أو الاعتراف بها، 

المتضمن الثورة الزراعیة، أو  73-71لقانون تطبیقا لباسترجاعها بعد فقدانها نتیجة لتأمیمها 

المؤرخ في  168-63تحت حمایة الدولة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي  هاوضع

، وبما أن حق التقاضي مكفول 4المتضمن وضع الأموال تحت حمایة الدولة 09/08/1963

الأراضي دستوریا، فإن للمالك اللجوء إلى العدالة من أجل المطالبة باسترجاع أملاكه ولاسیما 

الفلاحیة، التي في أغلب الأحیان تكون مستغلة من طرف المستثمرات الفلاحیة، وذلك برفع 

دعوى أمام المحكمة الإداریة ضد الوالي ومدیر أملاك الدولة مطالبا فیها باسترجاع أرضه، 

كما یمكن أن ترفع دعوى الاسترجاع من طرف مدیریة أملاك الدولة أمام القضاء الإداري 

المتضمن قانون المالیة  02-97من القانون 53مستثمرة الفلاحیة وذلك تنفیذا للمادة ضد ال

 ، إذا كانت مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمیر، وكذا المرسوم19985لسنة 

                                                             
  .151، ص 02، عدد 2000، م ق 26/04/2000، بتاریخ 194631المحكمة العلیا، قرار رقم  1
  .251، ص 01، عدد 2004، م ق 24/03/2004، بتاریخ 260154المحكمة العلیا، قرار رقم  2
  .51مرجع سابق، ص  وصفان وحیدة، 3

 .73لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق، ص  4
 .السالف ذكره، 1998المتضمن قانون المالیة لسنة ، 02-97القانون  5
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كیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المحدد لشروط و  313-03التنفیذي 

العمراني، وهو نفس ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم  الوطنیة المدمجة في المحیط

یمكن إدماج الأراضي "  :المبدأ هذا والذي نص على 12/07/2005المؤرخ في  17891

  .1"، في القطاع العمراني، مقابل تعویض19- 87الفلاحیة، الممنوحة في إطار القانون 

رة الفلاحیة بغیة استرجاع كذلك ضد المستثم دعوى استرجاع كما ترفع الدولة 

الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها، بعد إسقاط حقوق المستثمرین أصحاب 

و ورثتهم نتیجة عدم تقدمهم أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من اجل إیداع أالامتیاز 

یفصل بینهما شهرا  ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، بعد إعذارین متباعدین

المحدد  03-10على ید محضر قضائي وذلك خلال الآجال القانونیة المحددة بالقانون 

ترفع كما ، 2كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلشروط و 

دعوى الاسترجاع كذلك من مدیریة أملاك الدولة ضد المستثمرة الفلاحیة الفردیة أو 

رین أصحاب الامتیاز إذا كانت المستثمرة الفلاحیة جماعیة بعد نهایة مدة عقد المستثم

المدة القانونیة للامتیاز في حالة عدم تجدیده، بطلب من  إما بانقضاءالامتیاز، ویكون ذلك 

المستثمر صاحب الامتیاز، بإخلاله بالتزاماته، وطبعا في كل هذه الحالات یكون القضاء 

من  800ن الدولة المالكة لحق الرقبة طرفا في النزاع إعمالا للمادة الإداري هو المختص لأ

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، علما أن الدعوى ترفع باسم الوزیر المكلف بالمالیة الممثل 

قانونا من طرف المدیر الولائي لأملاك الدولة ضد كل مستثمر صاحب امتیاز لم یمتثل 

وط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المحدد لشر  03-10للقانون 

  .3الخاصة للدولة

  دعوى الإلغاء: الفرع الثاني

العینیة التي ى القضائیة الإداریة الموضوعیة و الدعو " :الإلغاء بأنهات دعوى عرف

یحركها ویرفعها ذوو الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة 

                                                             
 .642، ص 2009، 01، دار كلیك، الجزائر الطبعة العقاري الاجتهاد الجزائري في القضاءجمال سایس،  1
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  32المادة  2

  .السالف ذكره
  .204كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص  3
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" ، كما عرفت دعوى الإلغاء كذلك بأنها 1"للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة

المحاكم الإداریة أو مجلس ( الدعوى القضائیة المرفوعة أمام الهیئات القضائیة الإداریة

التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعیته نظرا لما یشوبه من عیوب ) الدولة

 03 -10، والقرار الإداري محل دعوى الإلغاء في القانون 2"ر من أركانهتعتري ركنا أو أكث

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو قرار 

فسخ عقد الامتیاز الصادر عن مدیر أملاك الدولة، بعد إخلال المستثمر صاحب الامتیاز 

هي الدعوى التي یرفعها المستثمر  03 -10بمفهوم القانون ، فدعوى الإلغاء 3بالتزاماته

صاحب الامتیاز ضد وزیر المالیة الممثل قانونا بالمدیر الولائي لأملاك الدولة أمام المحكمة 

الإداریة، والتي یهدف من ورائها إلى إلغاء قرار الفسخ الصادر عن مدیر أملاك الدولة، 

بالتزاماته المنصوص عنها بعقد الامتیاز أو دفتر نتیجة إخلال المستثمر صاحب الامتیاز 

الشروط، أو قرار رفض تجدید عقد الامتیاز بعد انتهاء مدته المقررة قانونا بأربعین سنة قابلة 

للتجدید، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة على الوالي باعتباره ممثلا للدولة عندما یقوم 

راسة ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى بإصدار قرارات رفض منح حق الامتیاز بعد د

حق امتیاز من طرف اللجنة الولائیة، أو قرارات استرجاع الأراضي التابعة للمستثمرات 

، وكذا قرارات نزع الملكیة من أجل )الاقتطاع(الفلاحیة الواقعة ضمن المحیط العمراني 

  .  المنفعة العمومیة

ة فهي لیست تظلم أو طعن إداري، من خصائص دعوى الإلغاء أنها دعوى قضائی

أنها تحكمها إجراءات خاصة فلقد خصها المشرع بكم هائل من النصوص والأحكام وهو ما 

لم یخص به باقي الدعاوى كدعوى التعویض، دعوى التفسیر، دعوى فحص المشروعیة،  

هة أنها دعوى عینیة أو موضوعیة فهي لا تتسم بالطابع الذاتي لأن الغرض منها هو مجاب

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02، جزء النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  1

 .314، ص 1995د ط، الجزائر، 
  .29دار العلوم، الجزائر، د ط، د س ن، ص  ،- دعوى الإلغاء –القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي،  2
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی ،03-10من القانون  28المادة  3

 .السالف ذكره
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قرار إداري، أنها دعوى مشروعیة فهدفها الأساسي هو تخویل القاضي المختص سلطة إعدام 

  .1القرارات الإداریة غیر المشروعة

  :شروط قبول دعوى الإلغاء - أولا

  لإلغاء إلى شروط عامة وأخرى خاصةتقسم شروط قبول دعوى ا

  :الشروط العامة-1

في  امتعلقة بالعریضة، ویمكن إجمالهوأخرى  بأطراف الدعوىهي الشروط المتعلقة  

، فإذا كانت الصفة في التقاضي یقصد بها أن یكون المدعي في 2الصفة الأهلیة والمصلحة

أي یجب أن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه  ،وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى

قانوني لنفسه، كمن یرفع ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان یطالب بحق أو مركز 3إلى القضاء

دعوى یطالب فیها بإلغاء عقد مستثمرة فلاحیة مجاورة له، فهذه الدعوى لا تقبل لأنها مرفوعة 

من غیر ذي صفة، أما المصلحة فلكل رافع دعوى سواء كانت إداریة أو عادیة مصلحة 

عوى، من یصبوا إلیها من وراء إثارة النزاع، وعدم وجود المصلحة یؤدي إلى عدم قبول الد

خصائص المصلحة أن تكون شخصیة، مباشرة، جوهریة یحمیها القانون، مادیة أو معنویة 

ومشروعة، أما الأهلیة فتختلف فیما إذا كانت أمام شخص طبیعي أو شخص معنوي، 

من القانون المدني یكتسبها بمجرد بلوغه سن  40فالشخص الطبیعي طبقا لأحكام المادة 

عه بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، أما الشخص المعنوي فطبقا تسعة عشرة سنة شریطة تمت

من القانون المدني فالشخص الاعتباري مهما كان نوعه عام أو خاص  50لأحكام المادة 

  .4یتمتع بحق التقاضي شریطة تعیین نائبا یعبر عن إرادته

ل المحدد لشروط وكیفیات استغلا 03-10بالنسبة لأهلیة التقاضي في ظل القانون  

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة فتعود للوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله 

القانوني، المدیر العام للأملاك الوطنیة أمام مجلس الدولة والمدراء الولائیین لأملاك الدولة 

                                                             
 .67، 66 ، ص صمرجع سابقعمار بوضیاف،  1
 .، السالف ذكرهالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون  13المادة  2

 .85عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  3
  110، 109مرجع سابق، ص ص ،- دعوى الإلغاء –القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي،  4
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رارات على مستوى المحكمة الإداریة، أو الوالي باعتباره ممثلا للدولة عندما یقوم بإصدار ق

رفض منح حق الامتیاز، أو قرارات الاقتطاع من الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحیة 

  .الواقعة ضمن المحیط العمراني

من قانون الإجراءات  826، 815بالنسبة للشروط المتعلقة بالعریضة فطبقا للمادتین 

صام أو النزاع في المدنیة والإداریة فالدعوى ترفع وجوبا على ید محام معتمد، ذلك أن الخ

المادة الإداریة یتمتع بطابع خاص ویفترض في رافع الدعوى أن یكون مؤهلا من الناحیة 

القانونیة حتى یستطیع توجیه الدعوى في إطارها السلیم، غیر أن الهیئات المذكورة بالمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أعفیت من شرط تقدیم العریضة بواسطة  800

شهر  وكذا، 2، مع وجوب إرفاق نسخة من القرار المطعون فیه بعریضة الدعوى1حاميم

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17العریضة بالمحافظة العقاریة طبقا لنص المادة 

المتعلق بتأسیس  63 -76من المرسوم التنفیذي  85المادة  كما نصت عن ذلك كذلك

  .3السجل العقاري

  :لخاصةالشروط ا -2

خلافا للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون كأصل عام مدة معینة لرفعها ما دام 

الحق قائما، فإن دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق زمني حرصا على استقرار الأوضاع الإداریة، 

كما أن شرط المیعاد من النظام العام لا یجوز مخالفته ویثیره القاضي من تلقاء نفسه، كما 

، و حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 4یثار في أي مرحلة كان علیها النزاعیمكن أن 

فإن میعاد دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحاكم الإداریة هو أربعة أشهر، تسري من تاریخ 

 03-10، أما الاستثناء بالنسبة لمیعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة للقانون5تبلیغ القرار الإداري

لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو ما المحدد 

یكون فسخ عقد الامتیاز قابلا للطعن أمام الجهة و... " :  3فقرة  28نصت عنه المادة 

                                                             
  .، السالف ذكرهالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09- 08من القانون  827المادة  1
 .، السالف ذكرهالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09- 08من القانون  819المادة  2
الصادرة في  30، ج ر عدد المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس  25، المؤرخ في 63- 76المرسوم التنفیذي  3

13/04/1976. 
  .94عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  4
  .، السالف ذكره المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،09- 08من القانون  829المادة  5
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ابتداء من تاریخ تبلیغ فسخ هذا العقد من  )02( القضائیة المختصة في أجل شهرین

متعلق فقط  الإلغاءفي أجل رفع دعوى  ، وهذا الاستثناء1" الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

بحالة فسخ عقد الامتیاز، أما بقیة القرارات الإداریة الصادرة سواء عن مدیر أملاك الدولة أو 

قواعد العامة أي أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ لي فمیعاد رفع دعوى الإلغاء فیها یرجع للاالو 

  .القرار

دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة والخاصة بالدعاوى التي ترفع رفع أما بالنسبة لمیعاد   

في قرار وزاري ومثاله  بالإلغاء دعوى التي ترفع بالطعنالابتدائیا نهائیا أمام مجلس الدولة، ك

عدم الموافقة على منح حق الامتیاز بالنسبة للهیئات قرار وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة ب

  .، فإن میعاد رفع دعوى الطعن هو أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار2العمومیة

  :أوجه دعوى الإلغاء - ثانیا

إدارة ( العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام "یعرف القرار الإداري بأنه 

، لذلك فإن تصدي 3" قانوني تحقیقا للمصلحة العامةوالذي من شأنه إحداث أثر ) عامة

القاضي إلى الفصل في دعوى الإلغاء یتطلب منه البحث في الشكل ثم التطرق إلى 

الموضوع بعد أن یقرر اختصاصه، وموضوع دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحاكم الإداریة 

ء المحددة قانونا أو أو مجلس الدولة حسب الحالة هو البحث عن سبب من أسباب الإلغا

وهي عیب الاختصاص كإصدار القرار من جهة غیر تلك  ،المقررة في الاجتهاد القضائي

المختصة بإصداره، عیب الشكل والإجراءات كقیام مدیریة أملاك الدولة مثلا بفسخ عقد 

 الامتیاز نتیجة إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته دون أن یتم إعذاره من الدیوان

أو حالة عدم وجود معاینة من طرف محضر قضائي مثلا مثلما  ،الوطني للأراضي الفلاحیة

، 4نص علیها القانون والتي تعتبر من الإجراءات الأولیة التي تسبق قرار فسخ عقد الامتیاز

                                                             
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحی، 03-10من القانون  28المادة  1

  .السالف ذكره

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ، 06- 11من المرسوم التنفیذي  07المادة  2

 ، السالف ذكرهالعمومیةللدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات 
 .67مرجع سابق، ص  ،- دعوى الإلغاء –القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي،  3
 ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیحالم ،03-10من القانون  28المادة  4

 .السالف ذكره
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أما عیب المحل فیكون إذا كان محل القرار الإداري غیر ممكن أو غیر جائز قانونا أو كان 

ا عیب السبب فهو الباعث على إصدار القرار الإداري أي الحالة القانونیة مستحیلا، أم

والواقعیة التي تستند إلیها الإدارة لإصدار قرارها، كإخلال المستثمر صاحب الامتیاز 

عیب الانحراف في استعمال السلطة فإذا ل بالنسبةبالتزاماته كتأجیر أرض المستثمرة الفلاحیة، 

المحدد لشروط وكیفیات استغلال  03-10ي في ظل القانون كان هدف القرار الإدار 

 هو حمایة الأراضي الفلاحیة التابعة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

واستغلالها الاستغلال الأمثل بغیة إنمائها، أو كان هدفه اقتطاع  للأملاك الوطنیة الخاصة

مجت في المحیط العمراني بغیة إقامة مرافق جزء أو كل أرض المستثمرة الفلاحیة التي أد

عمومیة أو مشاریع عمرانیة فالخروج عن هذه الغایة التي یستهدفها القرار الإداري یعرض 

  .1القرار الإداري للإلغاء، رغم أنه یصعب إثبات الغایة لأنها تتعلق بنیة مصدر القرار

ترجاع الأراضي كما یمكن تصور دعوى الإلغاء في قرارات الولاة الخاصة باس

الخاصة المدمجة في المحیط العمراني، حین إصدارهم لقرار  طنیةالفلاحیة التابعة لأملاك الو 

، فللمستثمر 2استرجاع الأراضي الفلاحیة المعنیة لفائدة الدولة ذاكرا فیه قیمة التعویض

دعوى صاحب الامتیاز أو المستثمرة الفلاحیة مدة أربعة أشهر من أجل المبادرة إلى رفع 

الإلغاء وذلك من تاریخ التبلیغ أو من تاریخ العلم الیقین، ومن خصائص الطعن في القرار 

الإداري أنه لا یوقف تنفیذه، على أن تتحمل الإدارة نتائج التنفیذ إذا ألغي القرار الإداري 

المطعون فیه بموجب قرار قضائي، وعلى الراغب في وقف سریان القرار الإداري أن یبادر 

رفع دعوى في الموضوع أمام القضاء الإداري طالبا الإلغاء ثم أمام نفس الجهة یرفع  إلى

  . 3دعوى إستعجالیة لتوقیف سریان القرار

  

  

                                                             
 .64مرجع سابق، ص  وصفان وحیدة، 1

المتضمنة تحدید الشروط وكیفیات ، 20/07/2004، المؤرخة في 3752المدیریة العامة للملاك الوطنیة، مذكرة رقم  2

  .استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني
  .94عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
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  دعوى التعویض: الفرع الثالث

تعتبر دعوى التعویض من بین أهم دعاوى القضاء الكامل ومن أكثر الدعاوى 

لدعوى التي من ، حیث تعرف على أنها ايلمدعالإداریة انتشارا نظرا لأثارها المالیة على ا

من الجهة القضائیة المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلزم الإدارة  خلالها یطلب المدعي

    :المدعى علیها بدفعه نتیجة ضرر أصابه، كما عرفها الأستاذ بعلي محمد الصغیر بأنها

اضي بسلطات كبیرة، وتهدف إلى من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها الق... " 

یمكن ، 1"المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة

تصور دعوى التعویض المرفوعة من المستثمرین أصحاب الامتیاز أو المستثمرة الفلاحیة 

عند عدم احترام الإجراءات المنصوص عنها قانونا عند استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة 

لخاصة الممنوحة على سبیل الامتیاز، المدمجة في المحیط العمراني الوطنیة للأملاك 

، وكذا 2003سبتمبر  16المؤرخ في  313-03حكام المرسوم التنفیذي طبقا لأولاسیما 

المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02-97من القانون  53المادة 

على حدود المستثمرة الفلاحیة من قبل الهیئات  التعدي ، كما یمكن تصورها في حالة19982

ل العمومیة أو مد قنوات المیاه من طرف وزارة كمد الطرق من طرف وزارة الأشغا ،العمومیة

الموارد المائیة، فالأصل أن تلجأ الدولة إلى الطرق الرضائیة فإذا لم تجدي نفعا ولاسیما في 

المشاریع المتعلقة بالبنى التحتیة تلجأ الإدارة إلى استعمال الطرق الاستثنائیة ولاسیما تطبیق 

مومیة، حیث یتم وضع قیمة التعویض المقترح أحكام نزع الملكیة من أجل المنفعة الع

بحساب خاص بالخزینة العمومیة، فإذا لم تحترم هذه الإجراءات حق للمستثمر صاحب 

الامتیاز أو المستثمرة الفلاحیة اللجوء إلى القضاء الإداري بدعوى التعویض مطالبا فیها 

  .3بقیمة التعویض عن الضرر الذي أصابه

                                                             
  .198، ص 2005دار العلوم، الجزائر، د ط، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة،  1
 313-03استرجاع الأراضي الفلاحیة في اطار المرسوم التنفیذي ، 3002المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم  2

 .، السالف ذكرها16/09/2003المؤرخ في 
 .الملكیة من أجل المنفعة العامة، السالف ذكره، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع 11-91من القانون  03، 02المادتین  3
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الامتیاز إلى دعوى التعویض في حالة رفض الإدارة  كما یلجأ المستثمر صاحب  

تجدید عقد الامتیاز، حیث یطلب في هذه الحالة المستثمر تعویضا عن الأملاك السطحیة 

ء العقاري مجمل الاستثمارات التي أضافها بجهده وماله في الوعاالتي أقامها والأغراس و 

مستثمرین الفلاحیین الذین فسخت یلجأ إلى دعوى التعویض كذلك الللمستثمرة الفلاحیة، و 

مدیریة أملاك الدولة عقودهم الإداریة، كما یتصور أن ترفع دعوى التعویض في حالة رفض 

 الوالي تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، حیث یطالب المستثمر فیها بالتعویض عن

، 1...مزروعات، أغراس  لاستثمارات التي أقامها على المستثمرة الفلاحیة من مباني، منشأة،ا

  .حیث ترفع الدعوى ضد الوزیر المكلف بالمالیة، الممثل قانونا بالمدیر الولائي لأملاك الدولة

  
  

                                                             
  .206كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص  1
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  :الخاتمة

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  للاستغلاا أصبح الامتیاز یشكل نمط  

ووسائل  الفلاحیة بعد صدور قانون التوجیه الفلاحي ، باستثناء الأراضي الخاصة للدولة

، العلمي، الاستغلال الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

التكنولوجي الممنوحة لغرض إنجاز مهمة تطویر المادة النباتیة، الحیوانیة، البحث، 

فصدور ، )l'affectation(عن طریق التخصیص یتم استغلالها التكوین والإرشاد، والتي 

المحدد لشروط  03-10ن التوجیه الفلاحي وكذا القانون المتضم 16-08القانون 

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة قدما لنا بعض 

المتضمن ضبط كیفیة  19-87عن تطبیق القانون  التي تمخضتالحلول للإشكالات 

المنتجین وواجباتهم، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق 

المذكور أعلاه الإمكانیة للمستثمر صاحب الامتیاز المنتمي  03-10القانون  منححیث 

لمستثمرة فلاحیة جماعیة أن یختار تشكیل مستثمرة فلاحیة فردیة، بعد الحصول على 

الحق في إبرام عقود  أیضا هترخیص من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، كما منح ل

  .له وإنمائها وذلك بغیة تمكینه من استغلال الأرض الممنوحة الشراكة

كما حدد المشرع لورثة المستثمر المتوفي أجل سنة من أجل اختیار من بینهم من  

یمثلهم في المستثمرة الفلاحیة، أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم أو إلى الغیر، ویعتبر 

ي تحفز الورثة على الإسراع في اتخاذ هذا الأجل الممنوح من الأمور الایجابیة الت

الإجراءات الإداریة اللازمة لاختیار أحد الخیارات الثلاثة، وبالتالي لا تبقى الأرض دون 

منح المشرع كما ، 19-87استغلال لمدة طویلة مثلما كان علیه الحال في ظل القانون 

دون اللجوء إلى القضاء الصلاحیة لإدارة أملاك الدولة من أجل فسخ عقود الامتیاز إداریا 

وذلك بعد إخطار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة نتیجة إخلال المستثمر صاحب 

تم و الامتیاز بالتزاماته، كما أعطى للمستثمر الحق في الطعن القضائي في هذا القرار، 

استحداث بطاقیة للمستثمرات الفلاحیة على مستوى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

فیها المستثمرات الفلاحیة في فهرس وذلك بعد شهر عقد الامتیاز، حیث یعتبر ذلك  تقید

من بین الإجراءات التي تسهل بعد ذلك على الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة عملیة 

  .المتابعة والرقابة
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بالرغم من الایجابیات التي قدمها قانون استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك      

 بدألخاصة للدولة عن طریق الامتیاز الذي جاء كبدیل عن حق الانتفاع الدائم، إلا أنه ا

  :سیمایطرح العدید من الإشكالیات ولا

 إمكانیة الرقابة للدیوان منه  27من خلال المادة  326-10 مرسوم التنفیذيمنح ال

الأخرى الممارسة في إطار  ةبالرقبأشكال االوطني للأراضي الفلاحیة وهذا دون الإخلال 

الذي یضبط  484-97التشریع والتنظیم المعمول بهما، فبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

الذي  ،تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة

التابعة  تنص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة منه على أن الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة

المؤرخ في  51-90للأملاك الوطنیة تبقى خاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

، إلا أن هذه المادة تم تعدیلها بموجب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 06/02/1990

الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات  20/02/2012المؤرخ في  12-83

اضي الفلاحیة، حیث أصبحت الفقرة الثانیة تنص على ما إثبات عدم استغلال الأر 

تبقى الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاضعة :"... یلي

الرقابة على  المشرع شددی أن، فعوض ..." 03- 10من القانون  28حكام المادة لأ

فقط في رقابة الدیوان حصرها التابعة للأملاك الخاصة للدولة استغلال الأراضي الفلاحیة 

 توجدالوطني للأراضي الفلاحیة، بالمقابل الأراضي الفلاحیة الخاضعة للقانون الخاص 

 .المعدل والمتمم 484-97حسب المرسوم التنفیذي  لجنة بكاملها مكلفة برقابتها

  لال الأراضي الفلاحیة على أن استغ 03-10من القانون  04نص المشرع بالمادة

الامتیاز،  التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة تكون عن طریق

نجد المشرع منح الأراضي الفلاحیة  19-87من القانون  07وبالعودة إلى المادة 

للمستفیدین على سبیل الانتفاع أما الأملاك السطحیة فعلى سبیل التملیك، فكیف یتم منح 

لاك مرة أخرى على سبیل الامتیاز وهي فعلیا وقانونیا ملك للمستثمر وبموجب هذه الأم

  .عقد إداري مشهر

  03- 10من القانون  13توریث حق الامتیاز المنصوص عنه بالمادة بالنسبة لأما 

غیر فلقد طرح عملیا العدید من الإشكالیات أهمها، وجود بعض الورثة من جنسیة 

بعیدة كل  وظائف أخرىجزائریة، بعضهم مقیم خارج التراب الوطني، بعضهم یمارس 
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البعد عن مهنة الفلاحة، بعضهم قصر، كما ظهرت بعض الحالات أین یوجود بعض 

أو في  المورثالورثة مستفیدون من حق امتیاز سواء في نفس المستثمرة الفلاحیة مع 

ون للمستثمر حق امتیاز بموجب العقد ، ففي هذه الحالة یكمستثمرات فلاحیة أخرى

الإداري الممنوح له، بالإضافة إلى نصیب مع بقیة الورثة في حق امتیاز المورث وذلك 

والتي تنص على عدم إمكانیة أن یكسب  03-10من القانون  16یتنافى مع أحكام المادة 

  .أیا كان أكثر من حق امتیاز على مستوى التراب الوطني

  عدم تجدید عقد الامتیاز بالنسبة للمستثمرین الذین اكتسبوا حق الامتیاز عن طریق

من  14المادة  أحكام حسبالشراء أو عن طریق التنازل من ذویهم بعد العجز أو التقاعد، 

حیث لا ، 326-10من المرسوم التنفیذي  22والفقرة الثانیة من المادة  03-10القانون 

، فكیف یمكن تشجیع ستثمر صاحب الامتیاز الأصلية المتبقیة للمیبقى الامتیاز إلا للمد

المستثمرین أصحاب الامتیاز على استغلال هذه الأرض والعمل على إنمائها والاستثمار 

  .؟فیها وعقد الامتیاز بالنسبة إلیهم غیر قابل للتجدید

إعادة النظر في بعض نرى أنه من الضروري  الإشكالاتوبناء على هذه   

  :النصوص القانونیة ولاسیما منها ما یلي

  من اجل رقابة مثلى للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة یستحسن

لو تم استحداث لجنة خاصة بالرقابة على هذه الأراضي، على أن یكون من بین أعضاء 

أملاك هذه اللجنة على الخصوص، ممثل عن مدیریة المصالح الفلاحیة، ممثل عن إدارة 

الدولة، ممثل عن إدارة مسح الأراضي، ممثل عن المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطنیة 

  .بالإضافة إلى ممثل أو أكثر عن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

  منح الأملاك  19-87، فما دام القانون 03-10من القانون  04بالنسبة للمادة

دائم على سبیل التملیك وتكرس ذلك بعقود من حق الانتفاع ال نذاكآالسطحیة للمستفیدین 

مشهرة على مستوى المحافظة العقاریة، فلا مجال للنص على منحها على سبیل الامتیاز 

لأنها أصلا لم تعد من ممتلكات الدولة، لذلك كان من المستحسن لو أن المشرع صاغ 

شخصا طبیعیا  ولةالد الامتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه: " هذه المادة بالشكل التالي

، حق استغلال "المستثمر صاحب الامتیاز"من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص 
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... ء على دفتر شروط االأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بن

  ".وتخصیصها بموجب قانون المالیة

  منح حقوقا للمستثمر صاحب  03-10من القانون  13المشرع بنص المادة

الامتیاز من بینها الحق في التوریث، هذا الأخیر طرح عملیا العدید من الإشكالیات، فإذا 

كان التوریث یخضع لأحكام قانون الأسرة، فان انتقال حق الامتیاز بعد الوفاة یخضع 

، الاستغلال الشخصي والمباشر، لذلك كان من لشروط خاصة أهمها الجنسیة الجزائریة

المستحسن لو نص المشرع على انتقال حق الامتیاز بعد وفاة المستثمر صاحب الامتیاز 

یتمتعون بالجنسیة الجزائریة،  الذین یقطنون داخل التراب الوطني الذینإلى خلفه العام 

ت التي كانت مفروضة یمارسون نفس المهنة ویمكنهم التمتع بالحقوق وتحمل الالتزاما

على المستثمر المتوفي، بدلا من استعمال مصطلح توریث الذي یطرح العدید من 

، أو تشكیل لجنة خاصة تدرس هذه الحالات حالة بحالة مع وجوب إصدار الإشكالات

  .نصوص خاصة تضبط هذه العملیة

  نص على إمكانیة تنازل المستثمر 03-10من القانون  14المشرع بنص المادة 

أو التقاعد، فیستحسن لو /صاحب الامتیاز مجانا أو بمقابل لأحد ذویه  في حالة العجز و

للمستثمر المستفید من حق الامتیاز في للتقاعد بالنسبة حدد المشرع السن القصوى 

سنة مثلما هو  65على أن یكون للدولة للأملاك الخاصة الأراضي الفلاحیة التابعة 

  .)casnos(ني للعمال الغیر أجراءمعمول به لدى الصندوق الوط

  نص على إمكانیة تنازل المستثمر  03-10من القانون  14المشرع بنص المادة

صاحب الامتیاز لذوي حقوقه للمدة المتبقیة من الامتیاز، وبذلك فلا یحق للمتنازل له 

 من 22المادة بالفقرة الثانیة من المشرع  إلیهتجدید عقد الامتیاز، وهو نفس ما ذهب 

، حیث نص على أنه في حالة التنازل لا یبقى الامتیاز إلا 326-10المرسوم التنفیذي 

لمدة حق الامتیاز المتبقیة، فإذا كانت إرادة المشرع فعلا تتجه إلى استغلال الأراضي 

یستحسن  فانهالفلاحیة الممنوحة على سبیل الامتیاز استغلالا أمثل، إنمائها واستثمارها، 

، كما یستحسن 326-10من المرسوم التنفیذي  22الفقرة الثانیة من المادة حذف لو تم 

یمكن التنازل مجانا لأحد ذوي : " كالتالي 03-10من القانون  14لو تم صیاغة المادة 
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، و ذلك بغیة طمأنة المستغلین "أو بلوغ سن التقاعد/حقوق المستفید في حالة العجز و

  .على استثماراتهم

 البند الثالث نص على أن التأجیر  03-10من القانون  29ة المشرع بنص الماد

أو الأملاك السطحیة من طرف المستثمر، یعد إخلالا بالتزاماته، /من الباطن للأراضي و

استعمال المشرع  لعبارة التأجیر من الباطن یمكن أن یوحي لنا أن العقد الإداري الذي إن 

عقد عبارة عن انحة لحق الامتیاز هو یربط المستثمر صاحب الامتیاز مع الدولة الم

إیجار، مع أن الحقیقة أنه عقد إداري بامتیاز تتمتع فیه الإدارة بامتیازات السلطة العامة، 

من القانون  28الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة  51-90ولو عدنا إلى المرسوم التنفیذي 

إیجار .. :".تاليمنه كال 04نجده ینص على أسباب إسقاط الحقوق بالمادة  87-19

یستحسن لو صاغ المشرع هذا البند ، لذلك ..."شروطهاالأرض مهما یكن شكلها و 

  : كالتالي

  .، بدلا من التأجیر من الباطن..."،أو الأملاك السطحیة/ر الأراضي وتأجی"... 

أن استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  هذه الدراسة یبدوفي نهایة 

فعلا قدم بعض لمدة أربعین سنة، حق الامتیاز المؤقت  منح الخاصة للدولة عن طریق

، لكنه بالمقابل 19-87في ظل القانون  التي كانت مطروحة الإشكالیاتالحلول لبعض 

أثار ذلك لایات تطبیقه، العدید من الإشكالیات رغم أننا لا نزال في بدبدأ یفرز هو الأخر 

حصر كل الإشكالیات التي كانت لو تم  تخوف المستغلین الفلاحیین، فكان من المستحسن

قبل إصدار ، 19-87مطروحة من قبل الحائزین على حق انتفاع دائم في ظل القانون 

جیه الفلاحي إلى أن قانون التو  الإشارةكما تجدر  هذا القانون بغیة معالجتها من خلاله،

نص تنظیمي لم ) 25(حوالي خمسة وعشرونالذي یلزمه لیطبق و  2008لذي صدر سنة ا

، فلحد الآن لا توجد أیة بوادر على تحسن 06-11یصدر منهم إلا المرسوم التنفیذي 

 .حالة المستثمرات الفلاحیة ولاسیما الجماعیة منها
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 .31/12/1997الصادرة في  89ج ر عدد 

 60ج ر عدد ،یتضمن قانون المیاه، 2005غشت  04المؤرخ في ، 12-05القانون  -11

 .، المعدل و المتمم04/09/2005الصادرة في 

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،2007دیسمبر  30المؤرخ في ، 12-07القانون  -12

 .31/12/2007الصادرة في  82ج ر عدد  ،2008

، 12-05المعدل و المتمم  للقانون ،04/01/2008 المؤرخ في، 03-08القانون  -13

 27/01/2008الصادرة في 04ج ر عدد  المتضمن قانون المیاه،

المدنیة  الإجراءاتتضمن قانون الم ،2008فبرایر  25المؤرخ في ، 09-08القانون  -14

 .2008أبریل  23الصادرة في  21ج ر عدد  الإداریة،و 

، 30-90المعدل و المتمم للقانون  ،2008یولیو  20المؤرخ في ، 14-08القانون  -15

 .2008غشت  03الصادرة في  44ج ر عدد  المتضمن الأملاك الوطنیة،

، المتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر 2008غشت  03المؤرخ في ، 16-08القانون  -16

 .2008غشت  10الصادرة في  46عدد 

المحدد لشروط و كیفیات استغلال  ،2010غشت  15المؤرخ في ، 03-10القانون  -17

 18/08/2010الصادرة في 46ج ر عدد ،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  :المراسیم التنفیذیة- 3

بتأسیس السجل ، المتعلق 1976مارس  25، المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي  - 1

 .13/04/1976الصادرة في  30العقاري، ج ر عدد 

، المحدد لكیفیات تطبیق 1990فبرایر 06المؤرخ في  ،51-90المرسوم التنفیذي  -2

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ،19-87من القانون  28المادة 

، 07/02/1990، الصادرة في 06للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر

  .الملغى
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الصادرة في  15، ج ر عدد 24/02/1996المؤرخ في  87-96المرسوم التنفیذي  -3

 ،22/10/2009المؤرخ في  339-09 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي، 1996فبرایر 28

 25/10/2009 الصادرة في 61ج ر عدد 

الذي یحدد القواعد التي  ،1996دیسمبر  18المؤرخ في  459-96المرسوم التنفیذي  -4

 .22/12/1996الصادرة في  81ج ر عدد ،  تطبق على التعاونیات الفلاحیة

المحدد لكیفیات منح  ،1997دیسمبر  15 المؤرخ في 483-97المرسوم التنفیذي  -5

حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

 17/12/1997الصادرة في  83ج ر عدد  ،الاستصلاحیة و أعباءه و شروطه

، الذي یضبط تشكیلة 1997دیسمبر  15المؤرخ في  484-97المرسوم التنفیذي  -6

 83ج ر عدد  ت عدم استغلال الأراضي الفلاحیةالهیئة الخاصة و كذلك إجراءات إثبا

یر افبر  20المؤرخ في  83-12المعدل بالمرسوم التنفیذي  ،17/12/1997الصادرة في 

  .26/02/2012الصادرة في  11ج ر عدد  ،2012

المحدد لشروط تجزئة ، 1997دیسمبر 20المؤرخ في ،490-97 المرسوم التنفیذي -7

 . 21/12/1997في  الصادرة 84ج ر ، الفلاحیة الأراضي

المتمم للمرسوم التنفیذي  2008یولیو  07المؤرخ في  202-08المرسوم التنفیذي رقم -8

 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون  ،1993یولیو  27 المؤرخ في 186-93 رقم

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  ،1991أبریل  27المؤرخ في 

 .2008یولیو  13الصادرة في  12ر عدد  ج ،العمومیة

المحدد لكیفیات  ،2010دیسمبر  23 المؤرخ في 326-10من المرسوم التنفیذي  -9

  79 ج ر عدد ،تطبیق حق الامتیاز في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .29/12/2010 الصادرة في

المحدد لشروط وكیفیات  ،10/01/2011المؤرخ في  06-11المرسوم التنفیذي  -10

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

 .2011ینایر  12 الصادرة في 02ج ر عدد ،والمؤسسات العمومیة

المحدد للمناطق ذات  ،2012مارس  19المؤرخ في  124-12المرسوم التنفیذي  -11

مد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمكانیات الفلاحیة التي یعت
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الصادرة في  17ج ر عدد  ،الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

25/03/2012. 

المحدد لشروط و  ،2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفیذي  -12

الصادرة  69 ج ر عدد ،التابعة للدولة كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة

 .19/12/2012في 

المحدد لشروط  ،2003سبتمبر  16المؤرخ في ، 313-03المرسوم التنفیذي  -13

الصادرة  57ج ر عدد  ،وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة

 .21/09/2003في 

 :الإداریةالمناشیر، القرارات، التعلیمات والمذكرات  -4

 :المناشیر  - أ

وزارة المالیة، الفلاحة و التنمیة الریفیة، الداخلیة و الجماعات ( المنشور الوزاري المشترك

دیدة للفلاحة المتعلق بإنشاء مستثمرات ج، 23/02/2011المؤرخ في  108: رقم) المحلیة

 .تربیة الحیواناتو 

ممارسة حق الشفعة ، المتضمن 12/08/2009المؤرخ في  01-09: المنشور الوزاري رقم -

 .للدولة

 :القرارات الوزاریة  - ب

، المحدد لنماذج 05/11/2007، الصادر في 186: رقم وزارة المالیة قرار -

المطبوعات التي تحفظ بالمحافظات العقاریة، والخاصة بوثیقة إجراء الإشهار العقاري 

 .الرهن وتجدیدهوبجدولي قید 

المحدد لكیفیات  ،11/11/2012 صادر بتاریخ، قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة -

إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الأراضي والأملاك السطحیة التابعة 

 .  15/09/2013الصادرة في  44ج ر عدد  ،للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة

 :التعلیمات  - ت

وزارة المالیة، الفلاحة والتنمیة الریفیة، الداخلیة والجماعات ( الوزاریة المشتركة التعلیمة - 

 .11/09/2012الصادرة في  06:رقم، )المحلیة
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 :المذكرات الإداریة  - ث

، 12/07/2000، المؤرخة في 3698المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -1

  .حق استغلال الأراضي الفلاحیة المتضمنة

،  08/07/2003، المؤرخة في 3710المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -2

  .حق اسنغلال الأراضي الفلاحیة المتضمنة

،  30/03/2004، المؤرخة في 1456المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -3

حیة التابعة كیفیات تحصیل أتاوة حق الانتفاع الممنوح على الأراضي الفلا المتضمنة

  .في حالة تنازل أحد المستغلین على حصته في حق الانتفاعللأملاك الوطنیة 

،  20/07/2004، المؤرخة في 3752المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -4

المحددة لشروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في 

  .قطاع عمراني

،  05/02/2005، المؤرخة في 651المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -5

  .حق استغلال الأراضي الفلاحیة المتضمنة

،  06/05/2006، المؤرخة في 3002المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -6

المؤرخ في  313-03استرجاع الأراضي الفلاحیة في إطار المرسوم التنفیذي  المتضمنة

  .2003سبتمبر 16

،  13/08/2006، المؤرخة في 6240المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -7

كیفیات تعویض الحائزین لحق الانتفاع عن أراضي فلاحیة والموجهة لإنجاز  المتضمنة

  .مشاریع تنمویة

،  21/08/2007، المؤرخة في 6508دیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم الم-8

  .-التمثیل أمام الجهات القضائیة-الخاصة بالمنازعات

،  08/03/2008، المؤرخة في 2160المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -9

  .استرجاع الأراضي الفلاحیة المتضمنة

،  23/09/2008، المؤرخة في 8718لاك الوطنیة، المذكرة رقم المدیریة العامة للأم-10

استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة ضمن القطاع العمراني، ممارسة حق الشفعة  المتضمنة

  .من طرف المنتجین الفلاحیین
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، 07/10/2008، المؤرخة في  9056المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم - 11

  .كیة من أجل المنفعة العامةخاصة بنزع الملال

،  22/12/2009، المؤرخة في 12761المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -12

تحویل أو إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لاستعمالها كأوعیة عقاریة لانجاز  المتضمنة

  .مشاریع تجهیزات تنمویة

،  11/04/2011، المؤرخة في 3085المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -13

  .منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام المتضمنة

،  24/05/2011، المؤرخة في 05668المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -14

  .منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي المتضمنة

،  03/07/2011، المؤرخة في 7105العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم المدیریة -15

  .منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام المتضمنة

،  14/07/2011، المؤرخة في 7503المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -16

  .منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام المتضمنة

،  05/09/2011، المؤرخة في 08711المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -17

تحویل حق الانتفاع الدائم الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي  المتضمنة

  .إلى حق امتیاز

،  25/09/2011، المؤرخة في 9669مة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم المدیریة العا-18

معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من طرف اللجنة الولائیة  المتضمنة

الذي یحدد كیفیات  23/12/2010المؤرخ في  326-10المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي 

  .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي

،  30/10/2011، المؤرخة في 10672المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -19

 .منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام المتضمنة

،  09/10/2012، المؤرخة في 10144المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -20

  .منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي المتضمنة
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،  13/02/2013 ، المؤرخة في01467المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -21

تحصیل الإتاوة المستحقة مقابل حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة  المتضمنة

  .للأملاك الخاصة للدولة

،  30/05/2013، المؤرخة في 5359المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم -22

  .منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام المتضمنة

،  06/04/2014 ، المؤرخة في04112مة للأملاك الوطنیة، المذكرة رقم المدیریة العا-23

  .إعداد عقود الامتیاز الفلاحي التي توفي أصحابها المتضمنة

  :المؤلفات -ثانیا

 :المؤلفات العامة -1

أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد -1

  .2006، 1الدولة، دار هومة، الجزائر، ط المحكمة العلیا ومجلس

دار أعمر یحیاوي، الوجیز في الأملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة،  -2

  .2004هومة، الجزائر، د ط، 

 ،01ط ،جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، دار كلیك، الجزائر-3

2009.  

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  -4

  .، د س ن11والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع، دار هومة، الجزائر، ط

  .2006، 1حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، ط -5

سرة، عمان، د ط، ، دار می1، ج -دراسة مقارنة -خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري-6

1995.  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1خلیل حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني،ج-7

  .2004الجزائر، د ط، 

سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار  -8

 .2003هومة، الجزائر، د ط، 
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صونیة بن طیبة، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین -9

  .2010ملیلة، د ط، 

، دار إحیاء 8عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، ج -10

  .د س ن ،راث العربي، بیروت، د طالت

الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون  -11

  .2009، 01وقضائیة وفقهیة، دار الجسور، الجزائر، ط

، دار هومة، الجزائر، د ط، -العقار -عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر-12

2004.  

، 2جزء في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة -13

  .1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 

  .2009عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة المعاصرة، دار هومة، الجزائر، د ط، -14

  .2012مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، د ط، -15

الإداریة، دار العلوم، الجزائر، د ط، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات -16

2005.  

     ، دار العلوم، الجزائر، د ط، -دعوى الإلغاء –محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري -17

  .د س ن

محمد صبري السعیدي، الواضح في القانون المدني التأمینات العینیة، الرهن الرسمي  -18

بقا لأحدث التعدیلات ومزیدة بأحكام وحق التخصیص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز ط

  .2010القضاء، دار الهدى، عین ملیلة، د ط، 

  .، د س ن4دار المجدد، سطیف، ط ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري،-19

  .نبیل صقر، الحیازة في قرارات المحكمة العلیا، دار الهدى، عین ملیلة، د ط، د س ن-20

الفكر العربي، مصر،  القانوني لعقد الامتیاز التجاري، داریاسر سید الحدیدي، النظام -21

  . 2006د ط، 
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 :المؤلفات المتخصصة -2

بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، -01

    .2001، 1الجزائر، ط

 الجزائري، دارتسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع  سلطاني عبد العظیم،-02

 .2010الخلدونیة، الجزائر، د ط، 

عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى  - 03

  .2005خوصصة الملك العام، دار الخلدونیة، الجزائر، د ط، 

، 10/03كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون  -04

   .دار هومة، الجزائر، د ط، د س ن 

في مجال الملكیة  -لتابع للدولة، منازعات العقار الفلاحي النقار بركاهم سمیة -05

  .2004، 1الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط -التسییرو 

  .وتطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة، د ط، د س ن انبیل صقر، العقار الفلاحي نص -06

  :المذكرات  -ثالثا

بوصبیعات سوسن، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، مذكرة لنیل -1

  .2007-2006فرع قانون عقاري،  -قسم القانون الخاص -شهادة الماجستیر في الحقوق
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  .2009-2008قانون العقاري، في الحقوق، فرع ال

وصفان وحیدة، توزیع الاختصاص بین القاضي العادي و القاضي الإداري في  -3

، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة 19-87المنازعات المتعلقة بقانون المستثمرات الفلاحیة 

 . 2009-2006العلیا للقضاء، 

  :المجلات والدوریات -رابعا

للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان المجلة الأكادیمیة  -1

  .2013، 02، العدد08میرة، بجایة، مجلد 

  .02عدد  2000المجلة القضائیة لسنة   -2
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  .1997لسنة  01الموثق، عدد  مجلة  -11
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 :المعاجم والقوامیس -خامسا

 .1978، 3جبران مسعود، معجم الرائد، المجلد الأول، دار العلم للملایین، بیروت، ط -

  :المواقع الالكترونیة -سادسا

1- http://www.alhrbi-m-.com/wp-content/uploads/2010/05/business 

2- www.ar.wikipedia.org/wiki/ حق  الامتیاز   
3- http://lejuriste.montadalhilal.com/t648-topic 
4- www.minagri.dz 
5- www.onta.dz/-les perimetres-proposés/htm 

II. المراجع باللغة الفرنسیة:  

A- OUVRAGES GENERAUX: 
- Ibtissam garram, terminologie juridique dans la législation algérienne, palais 

du livre, Blida, 1998. 
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B-  GUIDES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS, NOTES, 
CORRESPONDANCES: 

1- LES GUIDE: 
- Ministère de l'agriculture, guide des exploitations agricoles, issue de la mise 

en œuvre de la loi 87/19 du 8 décembre 1987, déterminant le mode 
d'exploitation des terres agricoles du domaine national et les droits et 
obligations des producteurs. Avril 1987. 

- Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures, 
première partie, procédures de conversion du droit de jouissance en droit de 
concession, septembre 2010. 

- Ministère de l'agriculture et du développement rural, guide des procédures du 
dispositif de création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage.  

2- Circulaires, instructions, notes, correspondances: 

a- Circulaires: 

- Circulaire interministérielle n° 540/SM/90 du 09/10/1990 relative: bâtiments 
d'exploitation relevant des ex.das, non affectés-attribution au profit des 
jeunes.  

b-  instructions: 

-  Ministère des finances, direction général du domaine national, Instruction 
n°16 du 24 Mai 1998, relative a la conduite des opérations cadastrales et 
d'immatriculations foncier, annexe III modalités relatives a la conservation 
cadastrale et a la délivrance des documents cadastraux, 1998.  

c- Notes: 

- Direction général des domaines, note n° 3556, du 11/08/1996, protection et 
préservation des terres agricoles. 

- Ministère de l'agriculture et du développement rural, note n° 917 du 
02/11/2013,  obligation d'exploiter les terres agricoles. 

d- Correspondances: 
- La lettre du directeur de l'agence national du cadastre n:6000 du 15/12/2013, 
Concession des terres agricoles du secteur public-Retard dans l'établissement 
des plans. 
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